تقديم

       هذا الكتاب هو عبارة عن أطروحة دكتوراه قدمت إلى جامعة فدريكو الثاني ( فردريك الثاني) في مدينة نابولي الايطالية في عام 2010هـ، وحصل بموجبها الباحث على شهادة الدكتوراه من تلك الجامعة، وقد نال اعجاب الأساتذة والباحثين في تلك الجامعة وغيرها من الجامعات الايطالية، لانه يسلط الضوء على موضوع حيوي ومهم من مواضيع التاريخ الإسلامي، كما انه أسهم في التعريف بعبقرية الإمام علي بن أبي طالب(ع) في ذلك البلد، لاسيما ان هذه الشخصية لم تنل ما تستحقه من اهتمام هناك، إذ وجد الباحث ان الكثير من هؤلاء لا يعرف عن الإمام علي سوى معلومات قليلة جدا.

      وقد مَن الله على الباحث عندما تبنت احدى المؤسسات في روما طباعة ونشر هذا الكتاب باللغة الايطالية، وهو الآن قيد الطباعة وسيوزع قريبا على كل الجامعات والمراكز البحثية في ايطاليا.
المقدمــــة
         هناك الكثير من مواضيع التاريخ الإسلامي التي لم يسلط عليها الضوء بما فيه الكفاية، وظلت هذه   المواضيع حبيسة الكتب لفترات طويلة، دون أن تنال ما تستحقه من بحث، لاسيما وأنها بحاجة إلى أن تكتسب حلة بحثية جديدة، ليتسنى للقراء الإطلاع على هكذا مواضيع تمكنهم من تكوين فهم وإدراك حقيقي لحاضرهم، وأثر الماضي التاريخي في هذا الحاضر، والموضوع الذي نحن بصدده من هذه المواضيع التي أشرنا إليها، فعلى الرغم من أن شخصية الإمام علي من أكثر الشخصيات التي حظيت باهتمام الباحثين والمفكرين، إذ تناولوا حياته بكل تفاصيلها، وتناولوا شجاعته ودفاعه عن الإسلام وجهاده مع الرسول (ص)، وسلطوا الضوء على قضاءه وعلمه وفقهه، وعلى معاركه وبطولاته وتناولوا إسهاماته في تثبيت حقوق الإنسان ودفاعه عنها، حتى يخيل أنهم لم يتركوا شيئا لم يتناولوه في هذه المدرسة الإنسانية الكبرى، إلا أننا رأينا أن الجانب الإداري والاقتصادي لم يكن التركيز عليه بصورة كافية، وبما يستحقه من البحث، لما له من أهميه للتعرف على الفكر الاقتصادي الحي الذي كان يتمتع به الإمام علي، وطريقة إدارته للدولة الإسلامية في فترة خلافته، ومدى تطبيقه للنظرية الإسلامية التي آمن بها والتي كانت مطبقه في عهد  الرسول (ص)، وقد طرحها الإمام علي على من سبقه من الخلفاء، وعمل بها فعليا في خلافته، وأتت نتائجها في الفترة القليلة التي حكم بها دولة الإسلام، وبقيت التشريعات الإدارية والاقتصادية التي وضعها شاخصة مع الزمن، كنظريات اقتصادية وإدارية قمة في العدالة، لهذا كان موضوع السياسة المالية للإمام علي مهما جدا، لاسيما أن الكثير منا لا يعرف عنه أكثر من كونه بطل الإسلام, دون أن يتعرف على الجوانب الأخرى لهذه الشخصية، وقد يكون  القصور في هذا الجانب نتيجة لقلة القراءة، لكن هذا لا يمنع أن يسلط الضوء على هذا الموضوع الحيوي والمهم، وقد يكون هناك بعض الباحثين تناولوا هذا الموضوع من الناحية النظرية، فأبرزوا لنا مشكورين رؤية الإمام علي للاقتصاد على مستوى النظرية، فأخذوا العهد الذي كتبه الإمام علي عندما وجه مالك بن الحارث الاشتر واليا على مصر، ففصلوا هذا العهد وبنوا نظرياتهم عليه، دون الأخذ بنظر الاعتبار التطبيقات العملية التي سبقت هذا العهد، وإذا ما اخذوا التطبيقات العملية، فهم يأخذونها بالقدر المتعلق بالتنظير وليس بالواقع العملي، وفي بعض الأحيان قام الباحثون بمناقشة هذا الموضوع من وجهة نظر اقتصادية بحتة، وبلغة اقتصادية تخصصية من العسير فهمها، إلا لمن كان له إطلاع على لغة ومفردات الاقتصاد، وهذا يجعل هذه البحوث محصورة في نطاق ضيق ضمن دائرة المتخصصين، دون أن تخرج من هذه الدائرة إلى عامة الناس، لذلك فإن دراستنا هذه تهدف إلى التعامل مع سياسة الإمام علي من جانب تاريخي بسيط، وأخذ التطبيقات العملية التي مارسها فعلا من خلال التدرج في إيضاح الفكر الاقتصادي له، والابتعاد عن التنظير إلى التطبيق، وضمن سياق المرحلة التاريخية التي عاشها المسلمون معه، وتقييم هذه التجربة التي أخذت حيز التنفيذ أما أهمية الموضوع فتكمن في كون موضوع الاقتصاد أحد المواضيع المرتبطة بالتاريخ، إذ لا يمكن فهم الأحداث التاريخية بدون دراسة وافية لتأثير العامل الاقتصادي عليها، لذلك عندما نريد البحث في التاريخ الإسلامي, 
لابد ان يكون لدينا قدر كافي من الإلمام بالتفاصيل الاقتصادية وأثرها في الأحداث التاريخية، لان هذا الأمر يساهم في فهم تاريخ المسلمين بصورة دقيقة.
     لذلك اخترنا الجانب المالي من الاقتصاد الإسلامي ليكون موضوعا لبحثنا، ولم نقتصر في هذا البحث على مناقشة الجوانب المالية فقط، بل حاولنا التعرف على ارتباطه بسياسة الدولة الإسلامية في الفترة موضوع البحث، والسبب الرئيسي في اختيارنا لهذا الموضوع، هو أن اكثر البحوث والكتابات التي تناولت فترة الخلفاء الأربعة بعد الرسول (ص)، ركزت على الجانبين السياسي والديني دون الاهتمام بالجانب الاقتصادي، وهذه المسألة تؤثر سلبا على الفهم الصحيح لتلك الفترة، لأنه على الرغم من أهمية هذين الجانبين، لكنهما ليسا كافيين لتكوين صورة واضحة، ما لم يضاف إليهما دراسات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

      لذلك حاولنا في هذا البحث التركيز على الجانب المالي حتى نستطيع قراءة التاريخ بصورة صحيحة، ولم يكن بمقدورنا معالجة الواقع المالي للدولة الإسلامية في فترة الخلافة الراشدة بشكل كامل، لان ذلك يحتاج الى وقت أطول، ويحتاج الى مجموعة كبيرة من البحوث، ففضلنا أن نركز على السياسية المالية للدولة الإسلامية في عهد الخليفة علي بن ابي طالب، ومن خلال هذا البحث نعقد مقارنات بين سياسته المالية، وتلك التي كانت سائدة في عهد الخلفاء الذين سبقوه، والسبب في هذا الأمر قلة البحوث التي تناولت الجوانب الاقتصادية في خلافة الإمام علي، وتلك التي تناولتها ركزت على الجانب العسكري والأحداث التي شهدتها الدولة الإسلامية في عهده، حتى أن من يقرأ البحوث التي تناولت مدة حكمه يعتقد أنه لم يحقق أي شيء للدولة الإسلامية، لذلك فقد ظلم مرتين الأولى بسبب التمرد غير المبرر لمجموعات من المسلمين ضد الخلافة في عهده، والثانية بسبب عزوف الباحثين عن دراسة إنجازاته في مجال الاقتصاد وإدارة الدولة، وقد نجد العذر للبعض منهم نتيجة لقلة الروايات التي وردت في مصادر المسلمين الأولى عن هذه الجوانب، ووضوح الجانب العسكري وما رافقه من معارك في تلك الفترة، وورود الكثير من الروايات في المصادر الأولية، وسهولة البحث في هذا الجانب، لكن لم يكن هذا حال كل الباحثين، فقد ابتعد الكثير منهم عن الخوض في مناقشة الاقتصاد والإدارة في عهد علي بن ابي طالب، لأن دراسة هذه المواضيع تعني البحث في التغيير الذي أجراه على السياسات التي كانت سائدة قبله، وإظهار سلبيات المرحلة التي سبقته الأمر الذي قد يؤدي الى انتقاد الخلفاء الذين اعتمدوا بعض السياسات الخاطئة، عن قصد أو عن قصور في الفهم، وهذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه عند النسبة الغالبة من الباحثين، لأن هؤلاء الخلفاء مقدسين منزهين عند الشارع الإسلامي، لذلك عزفت النسبة الغالبة من هؤلاء عن الخوض في هذه التفاصيل، وحتى من تطرق منهم الى هذا الموضوع درسه دراسة موجزة أو شوه الحقائق بتحليلات بعيدة عن المنطق، ونتيجة لما تقدم ركزنا على هذا الموضوع لأهميته التاريخية، من أجل تكوين صورة واضحة عن تلك الفترة المهمة في التاريخ الإسلامي، والتي لازالت تأثيراتها باقية الى يومنا هذا، بالرغم من صعوبة هذا البحث نتيجة لقلة الروايات الواردة وقصر الفترة الزمنية لحكم الخليفة علي، وكثرة الروايات التي تحدثت عن المعارك الداخلية التي خاضها في تلك الفترة.
            وفي الختام فان هذا البحث المتواضع لا يرقى إلا أن يكون محاولة بسيطة لتسليط الضوء على هذا الكم الهائل من الأخلاق والإنسانية والعدالة والمثل والقيم التي مثلها علي بن أبي طالب (ع ) ، وان كانت لا ترقى إلى مستوى من كتب عن هذه الشخصية العظيمة من المفكرين والكتاب ، وهذا يعني أننا نحاول أن نقدم ما نستطيع تقديمه بقدر طاقتنا، رغم اعترافنا بالقصور في هذا الجانب، إذ ساهم ضيق الوقت والإمكانية المتواضعة للباحث في الكثير من النقص الذي يعتري البحث، ونحن نعتذر إلى الله والى مقام الإمام (ع) إذا قصرنا في جانب من جوانب البحث فهذا مبلغ علمنا وطاقتنا.  نسأل الله السداد والتوفيق

الفصل الأول

تولي الإمام علي بن ابي طالب خلافة المسلمين

المبحث الأول

الثورة على الخليفة عثمان بن عفان 

       بعد أن توفي الرسول(ص) أُنشأ نظام الخلافة من أجل حكم الدولة الإسلامية، واختير أبو بكر خليفة للمسلمين من قبل مجموعة من المهاجرين(
)، لكن هذا الاختيار جوبه بمعارضة شديدة من أطراف عدة، أول هذه الأطراف المعارضة هو علي بن ابي طالب، ومعه أسرة الرسول(ص) من بني هاشم وبعض الصحابة
، وكانت معارضتهم تستند على أن علي بن ابي طالب أحق بالخلافة من غيره، لأنه ابن عم الرسول(ص)، وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين أحفاد رسول الله(ص) الوحيدين، وهو أول من استجاب لدعوة الرسول (ص) وصلى معه
، وهو البطل الذي دافع عن الإسلام بقوة، بحيث أشترك في كل معارك المسلمين ضد المشركين، وكان حامل راية الرسول فيها، وثبت مع الرسول في هذه المعارك وكان سببا في انتصار المسلمين، في الوقت الذي هرب الكثير من الصحابة عندما شعروا بالخطر على حياتهم
، وهو أفقه الصحابة وأعلمهم بالقرآن والسنة النبوية والقضاء
.

        واستند الهاشميون على ترشيح الرسول(ص) له في شغل منصب الخلافة مرتين متتاليتين، الأولى في السنة الثالثة للبعثة، عندما جمع الرسول(ص) بني هاشم من أجل دعوتهم الى الإسلام، فقال لهم: ( فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم)، فلم يجبه أحد من بني هاشم سوى علي، عندها قال لهم: (إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فأسمعوا له وأطيعوا) 
، والثانية في السنة الحادية عشرة للهجرة، عندما رجع الرسول (ص) من مكة، بعد أن أدى الحج فيها، فوقف في منطقة تسمى غدير خم، تقع بين مكة والمدينة، وكان معه عدد كبير من المسلمين، فخطب فيهم خطبة طويلة، ومن ضمن ما قال لهم في تلك الخطبة: ( معاشر المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: اللهم بلى، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه... )
، كذلك نزول الكثير من الآيات القرآنية بحق علي بن ابي طالب، وتشديد الرسول(ص) في الكثير من أحاديثه على مكانته في الإسلام، وقربه من الله ورسوله، لكننا لا نريد الاسترسال في هذا الموضوع، لأنه يخرجنا عن موضوع البحث.

      أما الطرف الثاني في المعارضة فقد كان سعد بن عبادة زعيم قبيلة الخزرج الأنصارية، الذي رأى انه أحق بالخلافة من أبي بكر 
، لأنه زعيم قبيلة الخزرج، التي دعت الرسول(ص) للهجرة الى مدينتها من أجل مساندة الدعوة الإسلامية، ووقفت بكل ما تملك من اجل انتشار الإسلام، فاحتضنوا الرسول(ص) والدعوة الإسلامية، وقاسموا المهاجرين الذين قدموا مع الرسول (ص) أموالهم وبيوتهم، ودافعوا عن الإسلام حتى قتل منهم أعداد كبيرة وحوصرت مدينتهم وقطعت أرزاقهم
، كما أن سعداً كان من أبطال الإسلام، وسيداً من أسياد العرب في الجاهلية والإسلام، وهو مشهور بالشجاعة والكرم وغير ذلك من الصفات الحسنة
.

      إلا ان المجموعة التي رشحت أبا بكر والتي كان يقف على رأسها عمر بن الخطاب، اعترضت على ترشيح سعد، بحجة ان ابا بكر هو من القبيلة نفسها التي ينتمي اليها الرسول(ص)، والعرب لا تقر بالحكم الا لمن كان من قريش قبيلة الرسول(ص)، فكان احتجاجهم مستندا الى الأعراف القبلية التي كانت سائدة في تلك الفترة
، مع العلم ان ابا بكر لم يكن قريبا من الرسول(ص)، مثل قرابة علي بن ابي طالب، لكن هؤلاء أرادوا ان يسكتوا كل الأصوات المعارضة بأي وسيلة، حتى وصل الأمر الى اغتيال سعد بن عبادة في خلافة عمر بن الخطاب، وبعد ان اغتيل روجوا لرواية عجيبة ذكرتها المصادر التاريخية، مفادها ان الجن اغتالت سعد لأنه بال في ماء راكد في منطقة قريبة من الشام، ولا يخفى أن هذا الاغتيال كان سياسيا، نتيجة للمعارضة التي أبداها سعد لترشيح ابا بكر وعمر
.

      وهذه المجموعة كانت قد اعترضت سابقا على ترشيح علي بن ابي طالب للخلافة، بحجة أن قريش لا تريد جمع النبوة والخلافة في بني هاشم
، وهو أمر مردود وحجة واهية، لان عمر بن الخطاب صاحب هذا القول، هو نفسه رشح علي بن ابي طالب لتولي الخلافة مع خمسة آخرين بعد ان تعرض لمحاولة اغتيال، اما كره قريش لهذا الأمر فهو طبيعي، إذ كره القرشيون سابقا نبوة النبي (ص)، ( وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْءانُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ)
، فلم يحبوا ان يكون النبي من بني هاشم وهو مرسل من الله، وقاتلوه اشد القتال من اجل القضاء على الدعوة الإسلامية، فيكون من السهل عليهم ان يعترضوا على ترشيح علي بن ابي طالب، لاسيما أنهم كانوا يرون أن الخلافة إذا ذهبت الى بني هاشم لا تخرج منهم ابدا، وقد أوضح علي بن ابي طالب هذا المعنى بقوله: ( إن الناس ينظرون الى قريش، وقريش تنظر الى بيتها، فتقول إن ولي عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم ابدا، وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بينكم)
، ثم اعترضوا عليه بحجة أنه صغير السن، ولا يصلح للخلافة مع وجود الشيوخ من قريش، فقالوا له: ( لسنا ندفع قرابتك ولا سابقتك ولا علمك ولا نصرتك، ولكنك حدث السن، وابو بكر شيخ من شيوخ قومك، وهو احمل لثقل هذا الأمر)
.  

       فأصبح أبو بكر خليفة للمسلمين على الرغم من هذه الاعتراضات، وذلك لان الأطراف المعارضة لم تلجأ الى استخدام القوة، وذلك لأنها كانت حريصة على الإسلام، فتنازل علي بن ابي طالب عن المطالبة بالخلافة، لأنه رأى أن الإسلام أهم من شغل منصب الخلافة، وهو لا يريد أن يخوض نزاعا قد يؤدي بالنهاية الى تحطيم الإسلام، على الرغم من أن ابا سفيان بن حرب والد معاوية ـ الذي أصبح فيما بعد حاكما للشام ـ وزعيم بني أمية، عرض عليه الأموال والرجال من أجل محاربة ابي بكر فقال للإمام علي: ( يا ابا الحسن لو شئت لأملأها خيلا ورجالا )، إلا أن الإمام علي كان يعرف أن ابا سفيان الذي قاد المعارضة ضد الإسلام أكثر من عشرين عاما هو وابنه معاوية، ولم يدخل الى الإسلام الا في فتح مكة، بعد ان يأس من القضاء عليه، لا يمكن ان يكون بهذا الحرص على الإسلام والمسلمين، فقال له: ( ما زلت عدوا للإسلام وأهله، فما أضر ذلك الإسلام شيئا)
، فقطع علي بن ابي طالب الطريق أمام من يريد الفتنة، وجعل الأمور تسير على ما سارت عليه خوفا على الإسلام.

        واستمرت خلافة ابي بكر لسنتين وثلاثة اشهر تقريبا
، ثم اوصى ان يكون عمر بن الخطاب خليفة من بعده، وبالفعل شغل الاخير منصب الخلافة بهذه الوصية
، وبقي خليفة للمسلمين مدة عشر سنوات
، ثم تعرض لمحاولة اغتيال من قبل احد الموالي، ادت الى وفاته بعد فترة وجيزة قد تكون أربعة ايام
، لذلك اراد ان يختار خليفة للمسلمين بعد وفاته، لكنه لم يسمِ احداً لتولي هذا المنصب، بل اختار ستة من الصحابة، الذين ينتسبون لقبيلة قريش، وقال ان رسول الله (ص) توفي وهو راض عنهم، ليختاروا من بينهم خليفة، وهؤلاء الستة هم علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف، وفرض عليهم ان يختاروا خليفة من بينهم في غضون ثلاثة ايام
، وطلب من ابي طلحة الانصاري
 ان يجمع خمسين رجلا من الانصار ويقف قريبا من المرشحين من اجل ان يحثهم على سرعة الاختيار، وحدد مدة ثلاثة ايام من اجل الانتهاء من اختيار الخليفة
، ثم اعطاهم طريقة غريبة من اجل اختيار الخليفة، هذه الطريقة تعتمد اكثرية الاصوات في اختياره، واوكل الى ابي طلحة الانصاري مهمة جمع هؤلاء الستة، وحثهم على الاختيار في غضون ثلاثة ايام، وقال لهم إذا أتفق خمسة منهم على مرشح وخالف واحد يضرب عنق الذي يخالف، وإذا اتفق اربعة على مرشح وخالف اثنان يضرب عنق المخالفين
، وإذا اتفق ثلاثة على مرشح والثلاثة الآخرون على مرشح آخر يختار عبد الله بن عمر ابن الخليفة احد المرشحين
، فإذا رفضوا يتم اختيار مرشح الجماعة التي فيها عبد الرحمن بن عوف، ويقتل من يرفض هذا الاختيار
، وهذا أمر غريب جدا لسببين: 

اولهما: لا يستطيع احد معارضة هذا الاختيار لأنه يعرض نفسه للقتل، إذ أمر الخليفة عمر بقتل من يخالف، مع إنه يقول: ( إن رسول الله مات وهو راض عن هذه الستة)
، وفي رواية أخرى انه قال: ( إنهم من أهل الجنة)
، ومع أن رسول الله مات وهو راض عنهم، وانهم من اهل الجنة، حسب قول الخليفة، فإنه أمر بقتل من يعارض منهم.

ثانيهما: استبعاد علي بن ابي طالب من الخلافة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المؤهلات التي كان يتمتع بها، والتي ذكرنا قسماً منها فيما سبق، الأمر الذي شخصه علي بن ابي طالب جيدا، في أن الطريقة التي وضعت، من اجل اختيار الخليفة كان المقصود منها استبعاده من الخلافة، ووضح ذلك بقوله لعمه العباس بن عبد المطلب: ( عدل بالامر عني يا عم، قال وما علمك؟ قال قرن بي عثمان، وقال عمر كونوا مع الأكثر، فإن رضى رجلان رجلا ورجلان رجلا، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن، فسعد لا يخالف ابن عمه وعبد الرحمن صهر عثمان لا يختلفون ، فيوليها عبد الرحمن عثمان او يوليها عثمان عبد الرحمن فلو كان الآخران معي لم يغنيا شيئا)
، ثم بين هذا الأمر في احدى خطبه، إذ قال: ( جعلها في جماعة زعم اني احدهم، فيا لله وللشورى متى اعترض الريب في مع الاول منهم ـ اي ابا بكر ـ حتى صرت اقرن الى هذه النظائر،....... فصغى رجل منهم لضغنه ومال الآخر لصهره )
، وعلى الرغم هذه المعرفة بأنه مستبعد من الخلافة، لكنه دخل في هذا الشورى يدفعه الخوف على الإسلام من الخلاف.

        ثم سحب عبد الرحمن بن عوف نفسه من الترشح للخلافة، من اجل ان يأخذ آراء الصحابة في الشخصية التي يرشحونها لهذا المنصب، وحسب ما تذكر الروايات فإنه وجد أغلبهم يريدون تولية عثمان لخلافة المسلمين 
، إلا أننا نشك في هذه الروايات، لأنه ليس من المعقول ان يكون عبد الرحمن قد أستطاع في يوم واحد، أن يأخذ أراء الصحابة الذين يزيد عددهم على الآف الاشخاص، وإذا ما افترضنا ان عبد الرحمن بن عوف استطلع آراء الصحابة، فاشاروا عليه باختيار عثمان للخلافة، فربما انه شاور مجموعة الصحابة التي كانت مستفيدة من النظام المالي، الذي أسسه الخليفة عمر بن الخطاب، والذي جعل المسلمين على طبقات في اخذ العطاء، إذ ميز بينهم حسب السبق في الإسلام، فاعطى المسلمين الاوائل الذين دخلوا الإسلام في البداية عطاء كبير بالمقارنة مع الذين دخلوا بعدهم
، فتراكمت لديهم الثروات في نهاية عهد الخليفة عمر بن الخطاب، لذلك كانوا يريدون التمتع بها، ولم يكن احد منهم يرغب في ان يكون الخليفة بعد عمر علي بن ابي طالب، لانهم يعرفون ان الإمام علي سيعود بالنظام المالي للدولة الإسلامية الى ما كان سائدا في عهد النبي من المساواة، ولن يكون هناك طبقات عليا وسفلى في المجتمع، لأنه يرى أن الجميع متساوون امام الله والقانون.

      وهذه المعرفة المسبقة بشخصية علي بن ابي طالب، المعروفة بمعارضتها لنظام التفاوت بالعطاء، والذي تحول بدوره الى تفاوت بين المسلمين في المكانة الاجتماعية، جعلتهم يشعرون بالخطر فرجحوا جانب عثمان بن عفان لتولي الخلافة، ويؤيد الرأي المتقدم تشخيص الخليفة عمر بن الخطاب لمميزات كل واحد من المرشحين، إذ قال للإمام علي: ( اما والله لئن وليتهم لتحملهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء)
، وهذا يعني انه بين للصحابة ان علي بن ابي طالب سيكون شديدا في تطبيق الإسلام، وسيعيد الأمور الى نصابها عند وفاة رسول الله (ص)، فكان هذا القول بمثابة إنذار لكل من كان مستفيدا من النظام المالي الذي اوجده الخليفة عمر.

     ثم تذكر هذه المصادر ان عبد الرحمن سأل الصحابة والأشراف، وكلهم أشاروا عليه باختيار عثمان بن عفان للخلافة، دون أن تسمي هؤلاء الصحابة الذين سألهم عبد الرحمن بن عوف، وهل هم من المهاجرين أو الأنصار، وما معنى الأشراف الذين ذكرتهم الروايات، هل هم زعماء القبائل؟ ام كبار القرشيين الذين دخلوا الى الإسلام بعد فتح مكة؟، فإذا كان الأمر كذلك، فإن هؤلاء كانوا على خلاف شديد مع علي بن ابي طالب لا يحبونه، لأنه قتل آباءهم واخوانهم في معارك الإسلام مع المشركين، وكان الأحرى بعبد الرحمن بن عوف أن يسأل عامة المسلمين، مادام الأمر شورى كما تذكر الروايات.

     كما ان عبد الرحمن بن عوف نفسه كان من المستفيدين من التفاوت في العطاء، وقد كون ثروة هائلة من هذه السياسة المالية
، علاوة على قرابته من عثمان بن عفان، وكان الخليفة عمر بن الخطاب يدرك هذه الحقيقة، إذ قال لعبد الله بن عباس: ( إن أحراهم أن يحملهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم لصاحبك ـ يعني علي بن ابي طالب ـ والله لئن وليهم ليحملنهم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم )
، والناس الذين ورد ذكرهم في قول الخليفة عمر هم من الصحابة المستفيدين من السياسة المالية القائمة، وليس من عامة المسلمين.

     ثم اجتمع عبد الرحمن بن عوف بعثمان وقال له: ( عليك عهد الله وميثاقه لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب الله وسنة رسوله وسنة صاحبيك، وشرط عمر ان لا تجعل أحدا من بني امية على رقاب الناس، فقال: نعم) ثم توجه الى الإمام علي وقال له: ( أبايعك على شرط عمر، ان لا تجعل احداً من بني هاشم على رقاب الناس، فقال له عند ذلك: مالك ولهذا إذا قطعتها في عنقي؟ فان علي الاجتهاد لأمة محمد، حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها، كان في بني هاشم او غيرهم، قال عبد الرحمن: لا والله حتى تعطيني هذا الشرط، قال علي: والله لا اعطيكه ابدا، فتركه)
 .ثم طلب منه ان يسير بسيرة ابي بكر وعمر، فرفض الإمام علي الأمر وقال له: (اعمل بمبلغ علمي وطاقتي)
، وهذه المسألة بحاجة الى وقفة، لأنها تتعلق بالسياسة المستقبلية التي ينتهجها الخليفة، وليس من المعقول أن يقبل علي بن ابي طالب برنامج حكومته قبل ان يتولى الخلافة، لاسيما انه كان معترضاً على بعض السياسات التي انتهجها الخليفتان، ويريد تغييرها، لذلك رفض هذا الشرط الذي يقيده، وهذا الأمر لم يرق لعبد الرحمن بن عوف والذين سألهم، لأنها تعني من ضمن ما تعني مخالفة سياسة الخليفة عمر المالية، الأمر الذي قد يضر بالكثير ممن كون الثروات نتيجة لهذه السياسة
، كذلك فان الإمام علي كان يعي حقيقة الأمر وان عبد الرحمن بن عوف سيولي عثمان، على أمل ان يتولى بعده، فقال لهما: (حبوته حبو الدهر، ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه علينا، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك)
، وفي رواية اخرى أنه قال لهما: ( انما آثرته بها لتنالها بعده، دق الله بينكما عطر منشم)
، وبالفعل اختلف عبد الرحمن مع عثمان بن عفان فقال: (لو استقبلت من امري ما استدبرت ما وليت عثمان شسع نعلي)
، والسبب في ذلك أن عثمان بن عفان اصابه مرض، وأراد أن يولي خليفة بعده فأختار عبد الرحمن بن عوف لهذا الأمر، وكتب عهدا سريا وأرسله الى أم حبيبة بنت أبي سفيان التي كانت احدى زوجات الرسول(ص)، وهي من بني امية اسرة الخليفة عثمان، إلا أن الخادم فتح الكتاب وأخبر عبد الرحمن بن عوف، الأمر الذي أثار غضب الأخير وقال: (أستعمله علانية، ويستعملني سرا)
، وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه من أن كل الأمور مرتبة بحيث لا يتولى علي بن ابي طالب الخلافة.

        أصبح عثمان بن عفان خليفة للمسلمين بناءا على الطريقة المتقدمة، التي وضعها الخليفة عمر قبل وفاته، وعندما تولى الخلافة لم يستطع كبح جماح اقاربه، الذين اعتبروا الخلافة ملكا لهم يستطيعون التصرف به كما يشاؤون، وقد عبر ابو سفيان بن حرب بن امية عن هذا المعنى بالقول: ( اعندكم احد من غيركم، قالوا: لا، قال: يا بني امية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به ابو سفيان، ما من عذاب ولا حساب، ولا جنة ولا نار، ولا بعث ولا قيامة. قال: فانتهره عثمان، وساءه بما قال، وامر باخراجه)
، وحسب المعنى المتقدم فإن خلافة المسلمين أصبحت ملكا لبني أمية.

       ثم ان الخليفة بدا بتولية أقاربه على الولايات الإسلامية، وعزل عمال الخليفة عمر عنها، وأصبح لهم حق التصرف بالأموال، وهؤلاء كان أكثرهم من الطلقاء، الذين اسلموا عند فتح مكة، أو الشخصيات المشكوك في إسلامها، فعزل سعد بن أبي وقاص عن ولاية الكوفة وولى الوليد بن عقبه بن أبي معيط أخوه لأمه بدلا منه
، وعزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر، وأعطاها لأخيه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
، وعزل أبا موسى الأشعري عن ولاية البصرة وولى بدلا منه عبد الله بن عامر الأموي
. وجمع الشام كله لمعاوية
. وهؤلاء الذين ولاهم لم تكن سيرتهم حسنة عند المسلمين، فأثاروا الكثير من المشاكل للخليفة، وألبوا الناس عليه، لأنهم كانوا واجهة الخلافة امام المسلمين في الولايات الإسلامية، لذلك نصحه الإمام علي بن أبي طالب ان يغير سياسته، ولا يجعل هؤلاء الولاة سببا في الثورة عليه، واستباحة دمه فقال له بعد كلام طويل عاتبه فيه، وحذره من غضب الله وعقابه:

( أحذرك الله، وأحذرك سطوته ونقماته فان عذابه شديد اليم، وأحذرك ان تكون إمام هذه الأمة المقتول، فأنه يقال يقتل في هذه الأمة إمام، فيفتح عليها القتل والقتال الى يوم القيامة، وتلبس أمورها عليها، ويتركهم شيعا فلا ينصرون الحق لعلو الباطل، يموجون فيها موجا ويمرجون فيها مرجا)، فأخذ الخليفة عثمان يقدم مجموعة من الحجج لعلي، ومن ضمن ما قاله إن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي ولى معاوية، كذلك فان ابن عامر ومروان والوليد هم أقارب علي بن ابي طالب، وليسوا أقارب عثمان فقط، فأجابه الإمام علي: ( ان عمر بن الخطاب كان كل من ولى، فانما يطأ على صماخه، ان بلغه عنه حرف جلبه، ثم بلغ به اقصى الغاية، وأنت لا تفعل ضعفت ورفقت على اقربائك، ..... هل تعلم ان معاوية كان اخوف من عمر من يرفأ غلام عمر منه قال: نعم، قال علي: فان معاوية يقتطع الأمور دونك، وأنت تعلمها فيقول للناس: هذا امر عثمان فيبلغك ولا تغير على معاوية)
.

     وبالرغم من ان الخليفة عمر هو الذي ولى معاوية على الشام، لكن هذه الولاية توسعت في عهد عثمان وشملت الشام كله
، وكانت شبه مستقلة إذ لا يعرف الخليفة ما يدور فيها، ولا يأتيه من الأموال إلا ما جادت به يد معاوية، ولا يخفى ان بلاد الشام لم تكن احدى الأمصار الإسلامية الهامشية، بل كانت اغنى مناطق الدولة الإسلامية، لأنها كانت دار مملكة الروم، وموضع أموالهم وكنوزهم، واتخاذهم لبلاد الشام عاصمة لهم لم يكن بالأمر الاعتباطي، بل لخصوبة أرضها وكثرة خيراتها
، فتحولت كل تلك القوة الاقتصادية والجغرافية بيد معاوية، وهو من الطلقاء والمؤلفة قلوبهم، الذين أعطاهم رسول الله الأموال في معركة حنين من اجل ان يتآلفهم للإسلام ويتقي شرهم
. 

      ثم ظهرت مساوئ تولية الأمويين على الأمصار الإسلامية، بعد فترة من تولي الخليفة عثمان أمور المسلمين، وهو الأمر الذي حذره منه الخليفة عمر بن الخطاب عندما رشحه مع الستة، إذ قال له: ( كأني بك قد قلدتك قريش هذا الأمر لحبها إياك، فحملت بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس، واثرتهم بالفيء، فسارت إليك عصابة من ذؤبان العرب، فذبحوك على فراشك ذبحا، والله لئن فعلوا لتفعلن، ولئن فعلت ليفعلن، ثم أخذ بناصيته، فقال: فإذا كان ذلك فاذكر قولي فإنه كائن)
. فأوجدت هذه المساوئ حاجز نفسي عند المسلمين، الذين كانوا يسكنون في هذه الأمصار مع هؤلاء الولاة، وعزز هذا الأمر سوء تصرف هؤلاء الولاة معهم، فجاء سكان مصر يتظلمون من عبد الله بن سعد بن أبي سرح، لكنهم لم يجدوا حلا عند الخليفة
، كذلك كان أهل الكوفة غير راضين عن واليهم الوليد بن عقبة، الذي كان سيء التصرف في تلك الولاية، لأنه يعد الكوفة ملكا صرفا له حصل عليه من الخليفة عثمان، وله الحق في ان يتصرف به كيفما يشاء، فقال لسعد بن ابي وقاص والي الكوفة السابق: ( إنما هو الملك يتغداه قوم ويتعشاه آخرون )
.

      وبعد فترة عزله الخليفة عثمان نتيجة لنقمة أهل الكوفة عليه، وذلك  بعد أن كان ثملا من الخمر وتقيأ في محراب الصلاة
، وأرسل بدلا عنه أموي آخر هو سعيد بن العاص، الذي كان يرى بدوره أن ارض العراق واموالها ملك له ولبني أمية، وقد قال ذلك للمسلمين من أهل الكوفة 
، فرد عليه مالك الأشتر:  ( أتزعم ان السواد الذي أفاءه الله علينا بأسيافنا، بستان لك ولقومك، والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا، إلا أن يكون كأحدنا)
.

       ومن المآخذ الأخرى على الخليفة عثمان إنه حول بيت مال المسلمين الى ملكية خاصة له، ولاقربائه من بني أمية، فتذكر الروايات أن الخليفة كان يتصرف بالذهب والجواهر التي كانت في بيت المال، كما يشاء فيلبسها لزوجاته وبناته، ثم أنه اقتنى الأموال وبنى القصور ونضد أسنانه بالذهب، وامتلك من الأموال ما لا حد له
، وقام بإعطاء أموال المسلمين لأقربائه، فوهب لعبد الله بن خالد بن أسيد بعد زواجه من ابنته ستمائة ألف درهم، وكتب إلى واليه على البصرة عبد الله بن عامر الأموي، أن يدفعها له من بيت المال
، ودخل الحكم بن أبي العاص عم الخليفة إلى المدينة، وهو يلبس ملابس رثة ويسوق تيسا، فقصد دار الخليفة والناس تنظر إليه، ثم خرج وعليه جبة خز وطيلسان، والحكم هذا هو الذي طرده الرسول(ص) من المدينة، وقال:    ( لا يساكنني ...)، ولم يقبله الخليفة أبو بكر أو عمر في خلافتهما، فادخله الخليفة عثمان إليها
، وقال لعامل صدقات سوق المدينة أن يعطي هذا الصدقات للحكم بن أبي العاص، فلم يرض العامل فقال له الخليفة: ( إنما أنت خازن لنا، فإذا أعطيناك فخذ، وإذا سكتنا عنك فاسكت، فقال: كذبت والله، ما أنا لك بخازن، ولا لأهل بيتك، إنما أنا خازن المسلمين، وجاء بالمفتاح يوم الجمعة وعثمان يخطب، فقال: أيها الناس زعم عثمان اني خازن له ولأهل بيته، وإنما كنت خازنا للمسلمين، وهذه  مفاتيح بيت مالكم، ورمى بها، فأخذها عثمان، ودفعها إلى زيد بن ثابت)
.

        وأعطى الخليفة عثمان بن عفان خمس غنائم الغزوة الاولى في أفريقيا لعبد الله بن سعد بن ابي سرح
، وهذا الخمس كان كبيرا جدا، إذ يذكر الطبري ان عبد الله بن سعد صالح جرجير على ألفي ألف وخمسمائة ألف دينار وعشرين ألف دينار
، ويذكر بن ابي الحديد ان الخليفة أعطى لعبد الله بن سعد جميع ما أفاء الله به على المسلمين من طرابلس الغرب الى طنجة، من غير ان يشركه فيه احد من المسلمين
، وأعطى مروان بن الحكم  خمس الغزوة الثانية في أفريقيا، وهي الغزوة التي افتتحت فيها كل أفريقيا
، وهي أموال كثيرة جعلها الخليفة لمروان وآل الحكم
، كما أعطى الخليفة عثمان ارض فدك لمروان بن الحكم
، وهي ارض كانت للرسول (ص) فوهبها الى ابنته فاطمة
، ولم يعطها ابو بكر وعمر لفاطمة بنت النبي لما طالبتهم بها
، وأعطى الخليفة للحارث بن الحكم بن أبي العاص ثلاثمائة ألف درهم، ووهبه ابل الصدقة التي وردت إلى المدينة، وأعطاه سوقا بالمدينة كان رسول الله(ص) قد تصدق بها على المسلمين
، كما استقرض الوليد بن عقبة بن أبي معيط من بيت مال المسلمين في الكوفة مبلغاً من المال ولم يرجعه، فالح عليه عبد الله بن مسعود خازن بيت المال، من اجل إرجاع هذا المال فامتنع وكتب إلى الخليفة عثمان بالأمر، فأرسل الخليفة كتاب إلى عبد الله بن مسعود يقول فيه: ( إنما أنت خازن لنا فلا تعرض للوليد فيما اخذ من المال)، فترك عبد الله بن مسعود عمله، وقال: ( كنت أظن إني خازن بيت مال المسلمين، فأما إذا كنت خازنا لكم فلا حاجة لي في ذلك)
، وعاد الى المدينة وكان الخليفة ناقم عليه، فاسمعه كلام غير لائق، وأمر الخليفة غلمانه باخراجه من المسجد، فضربوه حتى كسروا أحد أضلاعه، وفرض عليه اقامة جبرية، حتى توفي في المدينة وهو ناقم على الخليفة عثمان
، وكانت تولية الوليد بمثابة بداية تذمر أهل الكوفة على الخليفة، لأنه عزل سعد بن ابي وقاص عن الكوفة، وهو من أصحاب رسول الله (ص) ومؤسس مدينة الكوفة، فقالوا: (عزل ابا اسحاق الهين اللين الحبر صاحب رسول الله، وولى أخاه الفاسق الفاجر الأحمق الماجن)
.

       ومنح الخليفة لسعيد بن العاص الأموي مائة ألف درهم
، وأعطى أبو سفيان بن حرب مائتي ألف درهم من بيت المال
، وكل هذا الذي تقدم جزء من أعطيات الخليفة للأمويين وغيرهم، ناهيك عن تصرفهم بأموال المسلمين في ولاياتهم، وقد أحصى أحد الباحثين بعض هذه الأعطيات، فوجدها وصلت أكثر من مائة وستة وعشرين مليون درهم
.

       ولم تكن للخليفة سيطرة على ولاته في الأمصار الإسلامية، لأن وفد مصر كان يشكو من سوء تصرف عبد الله بن سعد الوالي، وسوء إدارته للأموال، وهذا الأخير يقابل اعتراضات المسلمين في تلك الولاية بالقول إنه يتصرف وفق أوامر الخليفة، ويخرج لهم كتبا يقول إنها صادرة من الخليفة عثمان
.

         أما الجانب الآخر الذي أدى الى زيادة النقمة على الخليفة، هو سياسة التفاوت في العطاء التي سنها الخليفة عمر بن الخطاب في خلافته، والتي بدأت آثارها بالظهور في عهد الخليفة عثمان، فأسهمت في تأجيج الثورة عليه، وسوف نناقش هذه السياسة عندما نبحث موضوع العطاء، لاسيما أنها أدت الى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء من المسلمين
، ثم بدأت المشاكل تظهر لاسيما في أمصار الدولة الإسلامية الكبرى مثل الكوفة والبصرة ومصر وغيرها.

      وهذه المشاكل لا يعود سببها لسياسة الخليفة عثمان فقط، من تولية أقاربه أو التصرف بأموال المسلمين كما تقدم، بل الى الثروات التي أخذت تتكدس بيد بعض الصحابة، منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، وزادت في عهد الخليفة عثمان، الأمر الذي أدى بدوره الى ايجاد أزمة اجتماعية، نتيجة لتلك السياسة المالية، وترافق هذا الأمر مع شعور بعض الصحابة الذين رشحهم الخليفة عمر مع عثمان وعلي لتولي الخلافة، بحاجتهم الى مكانة سياسية تتناسب مع مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية، وهذه المكانة السياسية كانت شغل منصب الخلافة، على اعتبار أهليتهم لها بعد ترشيح الخليفة عمر لهم، لذلك وظفوا هذه الأزمة من أجل تحقيق أهداف سياسية.

       وأسهمت السياسة المالية غير المتوازنة الى تفاقم الأزمة، فكان الناس بحاجة الى اي مبرر ليثوروا ضد الخليفة، فوجدوا المبرر في تصرفات ولاة بني أمية من اجل الثورة، والتحريض المنظم الذي مارسه بعض الصحابة، ضد الخليفة عثمان وتصرفاته بأموال المسلمين، إذ تذكر الروايات أن المسلمين الذين يسكنون الأمصار الإسلامية، استلموا كتابا من الصحابة وهم في أمصارهم يقول: ( بسم الله الرحمن الرحيم، من المهاجرين الاولين وبقية الشورى، الى من بمصر من الصحابة والتابعين، اما بعد، ان تعالوا الينا وتداركوا خلافة رسول الله قبل ان يسلبها أهلها، فان كتاب الله قد بدل، وسنة رسوله قد غيرت، وأحكام الخليفتين قد بدلت، فننشد الله من قرأ كتابنا من بقية أصحاب رسول الله والتابعين باحسان، الا اقبل إلينا، واخذ الحق لنا، واعطاناه، فاقبلوا إلينا أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ... )
، وهذا الكتاب يعني ان الصحابة الذين كانوا هم المستفيدين من السياسة المالية بالدرجة الاولى، لم يكونوا راضين ايضا عن سياسة الخليفة، لاسيما أن هؤلاء الولاة تجاوزوا في كثير من الأحيان على الشريعة الإسلامية نفسها، كذلك فإن الكتاب المذكور يعني أن بعض هؤلاء الصحابة، قد تضاربت مصالحه مع الخليفة نفسه، فأرادوا أن يؤلبوا المسلمين عليه.

       إلا أن الشيء المؤكد أن هناك نقمة من السياسة المالية التي اتبعها الخليفة عثمان، كذلك تلك التي كانت متبعة في عهد الخليفة عمر، ويتضح ذلك من خلال قول أحد الصحابة من الأنصار للخليفة عثمان: ( ما بال هؤلاء النفر من أهل المدينة يأخذون العطايا ولا يغزون في سبيل الله، وإنما هذا المال لمن غزا فيه وقاتل   عليه)
. وعلى الرغم من أن المؤرخين حاولوا أن يحملوا الخليفة عثمان بن عفان أسباب الثورة، إلا أن الحقيقة أنه ورث الكثير من المشكلات من عهد الخليفة عمر بن الخطاب، هذه المشكلات التي لم تجد الوقت الكافي لكي تبرز في عهد الخليفة عمر، فبرزت في عهد الخليفة عثمان وكانت نتيجتها مقتله. 

        وقد ذهب الكثير من المؤرخين الى أن شدة الخليفة عمر مع الصحابة وغيرهم، أدت الى استقرار الأمور في عهده، لذلك قالوا عن الخليفة عثمان: ( لما ولي عثمان عاش اثنتي عشرة سنة أميرا يعمل ست سنين لا ينقم الناس عليه شيئا، وأنه لأحب لقريش من عمر بن الخطاب، لان عمر كان شديدا عليهم، فلما وليهم عثمان لان لهم ووصلهم ثم توانى في أمرهم، وأستعمل أقرباءه وأهل بيته في الست الأواخر)
، لكن هذا الرأي غير مقبول، لان هؤلاء المؤرخين حاولوا ان يجعلوا لين الخليفة مع المسلمين، وعدم اخذهم بالشدة هو السبب الرئيس في الثورة عليه، وعلى الرغم من اتفاقنا معهم في أن الخليفة عثمان أعطى الحرية للصحابة، ولم يضيق عليهم كثيرا، لاسيما بعد أن ملوا سياسة التضييق التي انتهجها الخليفة عمر معهم، الأمر الذي جعلهم يشعرون أنهم قد فرضت عليهم الإقامة الجبرية، والتي عبر عنها الخليفة عثمان بالقول: ( اما والله يا معشر المهاجرين والأنصار، لقد عبتم علي أشياء ونقمتم أمورا أقررتم لابن الخطاب مثلها، ولكنه وقمكم وقمعكم، ولم يجترئ احد يملا بصره منه ولا يشير بطرفه اليه، اما والله لأنا اكثر من ابن الخطاب عددا، وأقرب ناصرا واجدر)
. ونتيجة لهذا التضييق رأى الخليفة عثمان ان يعطي الصحابة الحرية في التنقل والعيش بما يتناسب والمكانة التي يتمتعون بها، والخدمات التي قدموها للإسلام.

      لكننا نعتقد ان أحد الأسباب الرئيسة للثورة هو استمرار الخليفة في سياسة التفريق بالعطاء، والتي تزامنت مع تدفق الأموال بصورة كبيرة، لان الفتوح استقرت نسبيا في عهده فازدادت نسب العطاء، علاوة على ان الصحابة عملوا في التجارة والزراعة فتنامت هذه الثروات وكثرت، وهذا الأمر لم يكن الخليفة عثمان هو الذي ابتدا به بل هو سابق لعهده، ولم يكن قادرا على معالجة هذا الواقع، لاسيما انه زاد عليه في اعطاء اقربائه الأمويين من بيت مال المسلمين الكثير من الأموال، وولاهم الولايات الإسلامية، وهؤلاء بدورهم أساءوا التصرف، وأساءوا للخليفة عثمان نفسه، وحفزوا المسلمين على الثورة، وزاد من صعوبة الأمر ان مجموعة من الصحابة، الذين أصبحوا من أصحاب الثروات الكبيرة، كانوا يتطلعون الى تولي منصب الخلافة، مستغلين النقمة التي سببها التمايز الطبقي، وسوء تصرف الولاة الأمويين، لذلك حاولوا ان يزيدوا نقمة المسلمين في الأمصار، لكنهم لم يتذكروا ان هذه الثورة، كانت بالدرجة الأساس على النظام المالي، الذي أوجد طبقات اجتماعية في المجتمع الإسلامي، وهؤلاء كانوا أحد أركان هذه الطبقات الاجتماعية، والمستفيدين من التمايز المالي بين المسلمين، اما الصحابة الآخرين الذين كانوا يسكنون في المدينة، فلم يطمح منهم احد في تولي الخلافة، وذلك لأنهم ليسوا من الستة الذين رشحهم عمر بن الخطاب للخلافة، وهؤلاء الستة يمكن تقسيمهم بالشكل التالي، عثمان تولى الخلافة، وعلي زاهد بها، وطلحة والزبير من أشد المؤلبين على الخليفة، وعبد الرحمن بن عوف توفي في عهد الخليفة عثمان، وسعد بن ابي وقاص كان محايد في هذا النزاع، اما بقية الصحابة فقد كانوا اما محاصرين بين الاطراف المتصارعة، أو مشتركين في الثورة على الخليفة. 

       وفي هذه الفترة برزت مراكز قوى أخرى علاوة على المدينة عاصمة الدولة، مثل الكوفة والبصرة ومصر وغيرها، لاسيما أن الأموال التي ترد الى المدينة كان مصدرها هذه الولايات، وهي تختلف عن المدينة في كثير من الأمور، فالشام كانت مقفلة لمعاوية، ولا يستطيع احد ان يدخل اليها، إلا باذن معاوية، وأهلها لا يعرفون من الإسلام إلا معاوية، الذي عبر عن هذا المعنى بالقول: ( إن بالشام مئة ألف فارس كل يأخذ العطاء، مع مثلهم من ابنائهم وعبدانهم، لا يعرفون علياً ولا قرابته، ولا عماراً ولا سابقته، ولا الزبير ولا صحبته، ولا طلحة ولا هجرته، ولا يهابون ابن عوف ولا ماله، ولا يتقون سعدا ولا دعوته)
، وذلك لأنه حكم هذه المنطقة لفترة طويلة، وأصبح متحكما فيها الى درجة كبيرة، وكان قادرا على عمل اي شيء، وقد عرض على الخليفة عثمان ان يقتل الصحابة، عندما بدأ المسلمون يعترضون على تصرفات الخليفة وولاته، فقال له: ( الرأي ان تأذن لي فأضرب أعناق هؤلاء القوم، قال: من؟ قال: علي وطلحة والزبير)، لكن الخليفة عثمان لم يرض وقال له: ( سبحان الله ! اقتل أصحاب رسول الله بلا حدث أحدثوه، ولا ذنب ركبوه)
، وهذا القول يدل على أن معاوية كان يهيأ نفسه لتولي منصب الخلافة، بعد ان أصبح قوة لا يمكن تجاوزه في المعادلة السياسية في تلك الفترة، إلا أنه لم يكن يمتلك المؤهلات لتولي هذا المنصب، على اعتبار أنه من الطلقاء، وليس له مكانة تؤهله لتولي الخلافة مع وجود صحابة رسول الله (ص)، فكان يبحث عن طريق مناسب لتحقيق هذه الرغبة، ووجد الفرصة المناسبة عندما بدأت الثورة على الخليفة عثمان، إذ طلب من الخليفة عندما بدا التذمر ان يطلب بدمه إذا قتل، فقال له: ( اجعل لي الطلب بدمك إذا قتلت، قال عثمان: نعم هذه لك ان قتلت فلا يطل دمي)
، وعندما حوصر الخليفة كتب الى معاوية من أجل أن يرسل له جيشاً من الشام، إلا أن الأخير لم يرسل هذا الجيش، فاضطر الخليفة ان يكتب الى أهل الشام مباشرة من اجل حمايته
، لكنه استحى وبعث جيشاً من أهل الشام، وأمر قائد هذا الجيش ان يمكث بذي خشب، وهي منطقة قريبة من المدينة
، ولا يتدخل في الأمر حتى يأتيه أمره، فأنتظر حتى قتل الخليفة وأمر الجيش ان يعود الى الشام 
، وعندما قتل وجد معاوية ذريعة ليطالب بدم الخليفة المقتول، فأعلن نفسه اميرا مستقلا عن الدولة الإسلامية، ثم أعلن نفسه خليفة بعد مقتل الخليفة علي، ونسي أمر الطلب بدم الخليفة عثمان ولم يسأل عنه، وقال لابنة عثمان التي تذكرت أباها وبدأت تبكي عليه، ان أهل المدينة أعطونا السلطان وأعطيناهم الأمان، ولا نريد أن ننكث بهم خوفا من ان يثوروا علينا، وطلب منها ان تعرف من قتل ابوها ليعاقبه، لأنه لا يعرفه وهذا الأمر يكفي للدلالة على انه كان يريد الخلافة، ولا يستطيع أن ينالها إلا بالطلب بدم الخليفة المقتول
، وقد صرح هو نفسه بهذا الأمر عندما دخل الكوفة، بعد مقتل الخليفة علي بن ابي طالب، إذ قال لهم: ( إني والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا، ولا لتحجوا ولا لتزكوا انكم لتفعلون ذلك، إنما قاتلتكم لأتأمر عليكم)
. 

       اما الكوفة والبصرة ومصر فقد كان أكثر سكانها من المسلمين الفاتحين من الجيل الثاني، وكانوا متذمرين من السياسة المالية التي بدأت مساوئها تظهر في هذه الفترة، وزادها سوء اختيار الخليفة عثمان للولاة، وسوء إدارة هؤلاء الولاة لهذه الولايات، وتزامن هذا مع الدعاية الإعلامية التي شنها بعض الصحابة، مثل طلحة والزبير ضد الخليفة عثمان، وكتابة الكتب الى المسلمين من اجل الثورة، وكذلك الخلاف الشديد بين السيدة عائشة زوج الرسول (ص) وبين الخليفة عثمان، والذي أسهم بدرجة كبيرة في النقمة على الخليفة، وسبب هذا الخلاف ان الخليفة عثمان بن عفان أنقص السيدة عائشة بعض الأموال، التي كانت تأخذها في زمن الخليفة عمر بن الخطاب، وأعطاها مثل نساء النبي (ص) الأخريات، فكان هذا الأمر مدعاة لنقمتها عليه، وفي أحد الأيام كان الخليفة عثمان يخطب في المسجد، فقامت السيدة عائشة باخراج قميص رسول الله (ص)، وقالت للمسلمين في المسجد: ( يا معشر المسلمين هذا جلباب رسول لم يبل وقد ابلى عثمان سنته )
، ثم أصبحت معارضتها علنية، وأطلقت قولها المشهور: ( اقتلوا نعثلا فقد كفر)
، ثم تزامن خلافها مع الخليفة عثمان مع تصرفه ببيت المال، وإغداقه الأموال على أقربائه الأمويين، فقالت له: ( اي عثمان ! خصصت بيت مال المسلمين لنفسك، وأطلقت أيدي بني أمية على أموال المسلمين، ووليتهم البلاد، وتركت أمة محمد في ضيق وعسر، قطع الله عنك بركات السماء، وحرمك خيرات الأرض، ولولا انك تصلي الخمس لنحروك كما تنحر الإبل)
، ثم كتبت للمسلمين ـ كما يذكر البلاذري ـ من اجل الثورة على الخليفة عثمان
، لذلك عندما حاصره المسلمون، أرسل إليها مروان بن الحكم وعبد الرحمن بن عتاب بن اسيد من أجل مساعدته وفك الحصار عنه، ألا إنها رفضت الأمر وقالت لهم: ( قد قرنت ركائبي، وأوجبت الحج على نفسي، ووالله لا افعل)
.       

      فكان التحريض الذي مارسته أحد أسباب مقتل الخليفة، إذ دخل الثوار الى المدينة بعد أن راسلتهم، وأعلنت معارضتها العلنية له، ثم خرجت الى مكة حتى لا تتدخل بهذا الأمر، ورافق ذلك استيلاء ابن عمها طلحة على بيت مال المسلمين
، ولما بلغها وهي في طريق مكة مقتل الخليفة عثمان، كانت فرحه  بهذا الأمر وهي تظن ان المسلمين ولوا ابن عمها طلحة بن عبيد الله بدلا عنه، وقالت: ( ابعده الله ذلك بما قدمت يداه وما الله بظلام للعبيد)، ( ابعده الله قتله ذنبه، واقاده الله بعمله، يا معشر قريش لا يسومنكم قتل عثمان، كما سام احمر ثمود قومه، ان أحق الناس بهذا الأمر ذو الأصبع (وتقصد ابن عمها طلحة)، وأمرت غلمانها بردها الى المدينة من اجل رؤية بيعة طلحة
. 

        إلا أن الأمور لم تسر وفق رغبة السيدة عائشة، إذ سيطر الإمام علي على بيت المال، وقسم الأموال التي فيه بين المسلمين، وفرق الناس عن طلحة
، وأخبرها أحد الأشخاص أن الصحابة اختاروا علي بن ابي طالب خليفة للمسلمين، وهي في الطريق الى المدينة، فكان هذا الخبر بمثابة الصدمة لها، فأخذت تولول وتصيح، ثم قالت: ( ردوني ردوني، فانصرفت الى مكة وهي تقول: قتل والله عثمان مظلوما، والله لاطلبن بدمه)
، وبهذا كانت اول المطالبين بدم الخليفة عثمان، وأسهمت في قيادة التمرد ضد الخليفة علي بن ابي طالب.             

        كذلك أسهمت المعارضة العلنية للخليفة من بعض الصحابة، في التأثير على حركة المعارضة في الأمصار الإسلامية، ومنها دعوة الصحابي أبي ذر الغفاري، التي كانت موجهه ضد التمايز الطبقي، وتراكم الثروات في أيدي الصحابة والولاة، وأبتدات هذه الدعوة في مسجد الرسول (ص)، إذ كان يجلس في المسجد ويعلن معارضته العلنية للخلافة الأموية، المتمثلة بالخليفة عثمان وولاته من الأمويين، ومعارضته لتراكم الثروات عند مجموعة من الصحابة والولاة، مستندا الى ما جاء في القران الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ)
، ونتيجة لهذه الاعتراضات أمر الخليفة عثمان بتسييره الى الشام عند معاوية بن ابي سفيان
، وهناك ازدادت معارضته للخلافة الأموية، واخذ يتحدث مع المسلمين من اجل الاصلاح، فشعر معاوية بالخطر الذي قد يهدد الطوق الذي فرضه على بلاد الشام، فكتب الى الخليفة عثمان: ( انك قد أفسدت الشام على نفسك بابي ذر)، فأمر الخليفة ان يرجعه الى المدينة بطريقة لا تليق بهذا الصحابي الجليل، كونه من المسلمين الأوائل المقربين من الرسول(ص)، وعندما وصل الى المدينة كانت حالته سيئة نتيجة لمعاناة السفر القاسي
، فعاتبه الخليفة عثمان على موقفه من بني أمية، إذ بلغه أنه يقول إنه سمع رسول الله(ص)، يقول: ( إذا كملت بني أمية ثلاثين رجلا، اتخذوا بلاد الله دولا، وعباد الله خولا، ودين الله دغلا)، فأرسل الخليفة لعلي بن ابي طالب وذكر له قول ابي ذر، فأيده الإمام علي في قوله، فسأله الخليفة عثمان أن كان قد سمع  هذا الحديث من رسول الله(ص)، فقال له إنه لم يسمعه لكنه متأكد من صدق ابي ذر ( قال: وكيف تشهد؟ قال: لقول رسول الله: ما أظلت الخضراء، ولا اقلت الغبراء، ذا لهجة اصدق من ابي ذر)
، لكن هذا الأمر لم يعجب الخليفة فنفاه الى منطقة تسمى الربذة، وتوفي في هذه المنطقة وحيدا، وليس معه سوى ابنته 
، فكان هذا الأمر مدعاة لتطور المعارضة ضد الخليفة، وهو في الوقت نفسه يمثل حالة من الاستياء الاجتماعي، ضد السياسة المالية في تلك الفترة.

     وبعد ذلك أصبح الاستياء حالة عامة، فكتب أهل المدينة للخليفة عثمان ( يدعونه للتوبة ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبدا حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله)
، ثم أنتشر هذا الاستياء والتذمر ليشمل الولايات الإسلامية، فجاءت مجاميع المسلمين من الصحابة وغيرهم، وقصدوا العاصمة عسى أن يجدوا حلا لمشاكلهم، وكان مجيئهم مدفوع بدوافع عدة، منها إرسال الصحابة لهم، ومنها سوء تصرف الولاة، والتوزيع غير العادل لأموال المسلمين، وتصرفات الخليفة مع الصحابة وغيرهم ممن اعترضوا عليه، وغير ذلك من الدوافع
.

      وزاد من نقمة المسلمين على الخليفة والنظام القائم، انه لم يحسن التصرف مع المشاكل التي كانت تعانيها الدولة الإسلامية، ولم يلجأ الى الصحابة المتواجدين في المدينة من أجل مساعدته على حلها، بل لجأ الى ولاته وأقربائه من الأمويين، بعد أن كثر اعتراض المسلمين عليه، في العاصمة وغيرها من الولايات، وهؤلاء كانوا هم الأسباب الرئيسة للمشكلة، فأشاروا عليه بمعاقبة المعترضين أو قتل رؤسائهم، أو إرسالهم الى الولايات البعيدة حتى يشغلهم بالقتال، أو إعطاء المعترضين بعض الأموال، لأنهم كانوا يريدون استمرار الوضع على ما هو عليه، فكان مجلسه الاستشاري مكون من معاوية وعبد الله بن سرح ومروان بن الحكم وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص، فخرج هذا المجلس بتوصيات تقضي، بالتضييق على كل الأصوات المعارضة لسياسة الخليفة وولاته، فأرجع ولاته الى اعمالهم، وأمرهم بالشدة مع المعارضين، وحرمانهم من العطاء 
.

        وعند ذلك قدم المسلمون من مختلف الأمصار ليحتجوا على هذه التصرفات، ونزلوا في منطقة تسمى ذو خشب
، والعدد الأكبر من هؤلاء جاء من مصر، وعندما علم الخليفة بمجيء هؤلاء كلف الإمام علي بمحاورتهم ومعرفة مطالبهم، بعد أن تعهد له بإصلاح الأخطاء التي دفعتهم الى المجيء الى المدينة، فذهب اليهم مع مجموعة كبيرة من الصحابة، وحاورهم وعرف مطالبهم، ثم أقنعهم إن يرجعوا الى ولاياتهم لأن الخليفة سيصلح الأمور، وبالفعل رجع هؤلاء الى المناطق التي جاؤوا منها، إلا أن الخليفة لم يكن يمتلك القرار، ورأيه كان مرتبطاً ببطانته من بني أمية، فأقنعه مروان بن الحكم بالعدول عن الاتفاق الذي أبرمه مع الثوار، لان ذلك مدعاة الى التمرد عليه في الأمصار الإسلامية، فذهب الى المسجد وصرح بأنه غير ملتزم بما وعد به الثوار، وقال للصحابة: ( أما بعد ان هؤلاء القوم من أهل مصر، كان قد بلغهم عن إمامهم أمرا، فلما تيقنوا انه باطل ما بلغهم عنه، رجعوا الى بلادهم)
، وهذا التحول في موقف الخليفة، كان السبب في رجوع الثوار مرة اخرى الى المدينة، لاسيما أنه عندما كلف علي بن ابي طالب من أجل حل الأزمة، أعطاه تعهدات بإجراء إصلاحات في كل مرافق الدولة، ونتيجة لذلك طلب الثوار من الإمام علي، أن يكتب لهم كتابا ضامنا على هذا الاتفاق، فكتب لهم: ( هذا كتاب من عبد الله عثمان أمير المؤمنين لمن نقم عليه من المؤمنين والمسلمين، ان لكم أن أعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيه، ويعطى المحروم، ويؤمن الخائف، ويرد المنفي، ولا تجمر البعوث، ويوفر الفيء، وعلي بن ابي طالب ضمين المؤمنين والمسلمين على عثمان بالوفاء في هذا الكتاب )، وشهد على هذا الكتاب مجموعة من الصحابة مثل طلحة والزبير وسعد وغيرهم
، وفي روايات أخرى ان الإمام علي طلب من الخليفة أن يصعد المنبر ويعتذر عن تصرفاته، فأجابه الخليفة الى هذا الأمر، وخاطب المسلمين، وتعهد لهم بانه سيصلح بعض الأمور التي، نقموها عليه، والتي لم تكن بقصد الاساءة لهم، بل لانه كان يعتقد أنه تصرف بطريقة صحيحة، ومع ذلك فهو نادم على ما فعله، وسيعمل على الإصلاح في إدارة الدولة، وهذا الأمر كان موضع ارتياح من قبل المسلمين، لكنه سرعان ما بدل رأيه بتأثير مروان بن الحكم وأسرته من بني أميه، على الرغم من ان زوجته نائلة بنت الفرافصة نصحته بالالتزام بما وعد به المسلمين، والتمسك بنصائح علي بن ابي طالب، وعدم الانجرار وراء مروان لأن ذلك سيؤدي الى قتله، لكن الخليفة لم يستطع التحرر من هذه السيطرة 
.

      ثم إن المصريين الذين رجعوا الى بلادهم بعد تعهد الإمام علي لهم، صادفوا أحد الأشخاص متوجها الى مصر، فسألوه عن سبب توجهه الى مصر، فقال لهم إنه غلام الخليفة عثمان، ومتوجه الى والي مصر عبد الله بن سعد، وعندما فتشوه وجدوا معه كتاب الى ذلك الوالي، يأمره فيه بمعاقبة قادة الثوار بقطع الأيادي والقتل، لذلك أخذوا الكتاب والغلام ورجعوا الى المدينة، وأعطوه للإمام علي بوصفه الضامن على الخليفة، فأخذه إليه فأقر بدوره ان الكتاب مختوم بختمه وإن الغلام والناقة له، لكنه لم يكتب هذا الكتاب ولا يعلم من كتبه، وفي الوقت نفسه أتهم الخليفة وبطانته من بني أمية الإمام علي بكتابة هذا الكتاب
، وكانت النتيجة أن ترك علي بن ابي طالب الخليفة بعد هذا الاتهام، فرجع الثوار ليحاصروا بيت الخليفة من جديد، بعد أن أنضم اليهم آخرون من الكوفة والبصرة
، وهم مصممون على قتله فمنعوا الماء عنه، وكان قائدهم في هذا الأمر الصحابي طلحة بن عبيد الله، لكن الإمام علي أستطاع أن يدخل الماء بالقوة
، فلما عرف الخليفة إصرارهم على الأمر، أرسل الى الإمام علي من أجل فك الحصار عنه، وفي هذه المرة أشترط على الخليفة ان يفي لهم بما وعدهم، لاسيما أنه تعهد لهم في المرة الأولى لكنه لم ينفذ ما وعدهم به، فأعطاه الخليفة وعدا بأنه سينفذ كل الاتفاقات، وشهد على هذا الاتفاق الجديد مجموعة من الصحابة، لذلك خرج الإمام علي اليهم وحاول إقناعهم، فاشترطوا عليه إعطاءهم مدة محددة من اجل الإصلاح، لكن الخليفة لم ينفذ ما وعدهم به، وقام بجمع الأسلحة من أجل القضاء على التمرد، فعاد الثوار اليه وهم عازمون على قتله أو تنحيه عن الخلافة
.

       من هذه الروايات المتقدمة يمكن القول، إن مسألة الإصلاح عند الخليفة كانت شبه مستحيلة، لأنه لم يكن يمتلك القرار، واكتفى بأن يكون تابعا لرأي أقربائه مثل مروان وغيره، وكانت النتيجة أن تركه الإمام علي ولم يعد اليه، لأنه لم يلتزم بما وعد به المحتجين، في المرات التي كان الإمام علي ضامنا له، بل بالعكس كان مروان بن الحكم هو المسيطر على الخليفة، فتذكر الروايات أنه خرج الى المسلمين الذين حاصروا بيت الخليفة، وقال لهم: ( ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب، شاهت الوجوه كل إنسان آخذ بإذن صاحبه، أجئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا، أخرجوا عنا)
، فزاد بكلماته التي يطلقها نقمتهم وعرفوا أن مروان هو المتصرف بأمر الخليفة، والشيء اللافت في هذا الأمر أن الخليفة لا يستطيع معارضة مروان، على الرغم من أن الصحابة والمسلمين كانوا يحاولون إنقاذه، فلم يأخذ برأي واحد منهم ويخالف مروان، لذلك جاءه الإمام علي يعاتبه على الكلام الذي كان يطلقه مروان والذي سيؤدي بالنهاية الى قتله، فقال له:  ( أرضيت من مروان ولا رضى منك، إلا بتحريفك عن دينك، وعن عقلك مثل جمل الضعينة، يقاد حيث يسار به، والله ما مروان بذي رأي في دينه ولا نفسه، والله أني لأراه سيوردك ثم لا يصدرك، وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك، أذهبت شرفك وغلبت على أمرك)، ولما سمعت زوجته كلام الإمام علي قالت له:        ( سمعت قول علي لك، وليس يعاودك، وقد أطعت مروان يقودك حيث شاء) 
، ونتيجة لذلك لم يعد الإمام علي اليه مرة أخرى، حتى أنه عندما أرسل اليه من اجل مساعدته مرة اخرى، رفض هذا الأمر وقال للشخص الذي أرسله: (قل له ما أنا بداخل عليه ولا عائد)، وقال لأحد الصحابة الذي سأله عن سبب هذا الموقف: (جاءني عثمان البارحة فجعل يقول إني غير عائد وإني فاعل، قال: فقلت له بعد ما تكلمت به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعطيت من نفسك ثم دخلت بيتك وخرج مروان الى الناس فشتمهم على بابك)
. 

     وهنا يجدر الإشارة الى أن الولاة الأمويين، تركوا الخليفة يواجه مصيره لوحده، ولم يقدموا له المساعدة على الرغم من إنهم أحد الأسباب الرئيسة في الثورة عليه، وقد ذكرنا سابقا أن معاوية أرسل جيشا لمساعدة الخليفة، لكنه أمر قائده بعدم التدخل في الصراع، وزاد اليعقوبي برواية أخرى مفادها، أنه أرسل الى معاوية من أجل مساعدته، لكن الأخير خرج بعدد كبير من الجنود وتركهم عند ابواب الشام، وجاء الى الخليفة بمفرده، ولما سأله الخليفة عن جيشه قال له إنه قد تركهم بعيدا حتى يأخذ رأيه، وعندها عرف الخليفة نية معاوية بادره بالقول: ( لا والله ولكنك أردت ان اقتل فتقول انا ولي الثار، ارجع فجئني بالناس، فرجع ولم يعد حتى قتل)
، وفي رواية أخرى أن الخليفة أرسل اليه أحد الأشخاص بكتاب، فأمتنع عن مساعدته مبررا تصرفه هذا بالقول: ( إني مصرح أن عثمان بدأ فعمل بما يحب الله ويرضاه ثم غير فغير الله عليه، أفيتهيأ لي أن أرد ما غير الله عز وجل)
، وفي رواية الطبري ان الخليفة كتب اليه أن يرسل جيش من أهل الشام على وجه السرعة، إلا أن معاوية لم يرسل اليه اي مساعدة، لأنه: ( كره إظهار مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علم اجتماعهم)، الأمر الذي أضطر الخليفة عثمان الى أن يكتب مباشرة الى زعماء القبائل في الشام، فأرسلوا له مساعدة لكنه قتل قبل أن تصل
، وفي رواية ابن شبة النميري أنه لما أستلم كتاب الخليفة، أرسل جيشاً من أهل الشام الى المدينة، وأمر قائد هذا الجيش أن يقف على مقربة منها، حتى يستلم أوامر من معاوية، فبقي ذلك الجيش في هذه المنطقة حتى قتل الخليفة، فرجع الى الشام، وسبب هذا التصرف هو ( ليُقتل عثمان رضي الله عنه فيدعو الى نفسه)
.

     ثم انتهى الأمر بهجوم المحتجين على الخليفة في بيته، وقتله بطريقة وحشية وغير انسانية، ولا تليق بمنصب الخلافة الذي يمثله عثمان
، أو بأخلاق المسلمين أو بتوجيهات القران، وما علمهم رسول الله في سنته التي تركها لهم، ولا بمكانة عثمان بن عفان وهو أحد صحابة رسول الله (ص) الأوائل، وخليفة المسلمين في تلك الفترة.

المبحث الثاني 

(بيعة الإمام علي بالخلافة وبرنامجه السياسي والمالي) 

البيعــة 

        بعد أن قتل الخليفة عثمان بن عفان، أراد المسلمون من الصحابة وغيرهم اختيار خليفة جديد، ووقع اختيارهم على الإمام علي بن ابي طالب، إلا أن الروايات التي اهتمت بهذا الشأن كثيرة جدا، ومتضاربة في كثير من الأحيان، ومن الصعوبة استخلاص الروايات الموثوقة، لذلك سنحاول التوصل الى رؤية مبسطة للأحداث التي تلت مقتل الخليفة عثمان بن عفان.

       في البداية يجب أن نتعرف على المدة التي استغرقتها مسألة اختيار الخليفة الجديد، إذ لم يتفق المؤرخون على هذه المدة، ففي الوقت الذي ذكر فيه سيف بن عمر أن المدينة بقيت خمسة ايام بدون خليفة
، ذكر غيرة إن المسلمين بايعوا علي بن ابي طالب في اليوم نفسه أو اليوم الذي يليه
، وكان الاختلاف فيما بينهم على اليوم الذي اختير فيه الإمام علي للخلافة، لانهم اتفقوا على أن الخليفة عثمان بن عفان قتل في يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة
. 

        وأصل الخلاف في هذه المسألة نشأ من روايات سيف بن عمر التميمي، التي نقلها الطبري في تاريخه، ثم نقلها المؤرخون عنه، فملأت كتب التاريخ، حتى أصبحت هذه الروايات بحكم المسلمات، التي لا يجوز التشكيك بها، ثم نقلها الباحثون المعاصرون من مستشرقين وعرب عن المصادر القديمة، دون نقد أو تحليل، والحقيقة إن أساس هذه الروايات هو سيف بن عمر وحده، ولم يذكرها أي مؤرخ آخر غيره، لذلك يجب أن نكون على حذر من روايات سيف، لأنه غير جدير بالثقة، ومعروف بميله للأمويين ووضع الروايات لصالحهم، واستعداده لاختلاق أحداث وشخصيات غير موجودة، إذ نقلت عنه الكتب التي اهتمت بالصحابة، أسماء صحابة لا يعرفون إلا عنده، ونقلت كتب الرجال رواة لا وجود لهم إلا في أسانيده، كما اختلق أسماء أماكن جغرافية نقلتها كتب الجغرافية الإسلامية عنه، وهي في الحقيقة غير موجودة إلا في رواياته
، ومن الضروري أن نتعرف على شخصيته قبل الخوض في تفاصيل بيعة الإمام علي بالخلافة.

       سيف بن عمر الضبي التميمي الأسيدي الكوفي من أهل الكوفة صاحب (كتاب الفتوح الكبير والردة، وكتاب الجمل ومسير عائشة وعلي)
، روى عنه اغلب المؤرخين لاسيما الطبري
، أجمع أهل الحديث على أنه كاذب في رواياته وغير أمين في النقل، بل كان يروى عن اشخاص وهميين ليس لهم وجود إلا في رواياته، ويضع الروايات، وسنجمل آراء أهل الحديث فيه بالآتي: قالوا عنه: ( متروك، ضعيف، أتهم بالزندقة، يروي الموضوعات عن الإثبات، ليس منه خير، متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث لا شيء، عامة حديثه منكر، بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة، إنه يضع الحديث)
. وعلى الرغم من هذه الآراء في شخصية سيف، ومعرفة المؤرخين وأصحاب الحديث النبوي، بطبيعة شخصيته فقد نقلوا عنه كثيرا، بدون أن يدققوا رواياته، التي كانت السبب في الكثير من الاختلافات بين المسلمين حتى وقتنا الحاضر، لذلك سوف نحاول الإشارة الى رواياته عند مناقشة بيعة الإمام علي بالخلافة.

       لقد رأى الصحابة أن المسلمين لا بد لهم من خليفة، بعد ان انتهى الأمر بمقتل الخليفة عثمان، وشعروا بضرورة أن يكون لهم دور في إدارة الدولة، لاسيما أنهم أصحاب القرار في اختيار الخليفة، ويجب أن يسهموا في حل الأوضاع الصعبة، التي كانت تمر بها الدولة الإسلامية بعد مقتل الخليفة، لاسيما أن الأوضاع لم تعد كما كانت عليه الحال قبل تولي الخليفة عثمان الخلافة، وذلك لعدة أسباب منها:

1 ـ الإجراءات المالية والإدارية التي وضعها الخليفة عمر، والتي لم تظهر نتائجها في عهده بل ظهرت في 

       عهد الخليفة عثمان، والتي أسهمت في إرباك وضع الدولة الإسلامية الى حد كبير.

2 ـ لم يعمل الخليفة عثمان على تغيير الأوضاع الاقتصادية بل زاد عليها بإطلاق يد أقربائه من الأمويين 

       في أموال المسلمين، وجعلهم يتولون إدارة الولايات الإسلامية.

3 ـ كانت ولاية الشام أشبه بدولة مستقلة عن الخلافة الإسلامية، وفيها والي لا يستطيع أحد أن يعزله، 

       لان المدة الطويلة التي قضاها في تلك الولاية، استطاع فيها إنشاء جيش قوي جدا ليس له ولاء إلا 

       لمعاوية وبني أمية، لأنه عمل على السيطرة الإعلامية المطلقة على تلك الولاية، وساعدته في ذلك 

       الصلاحيات الكبيرة التي منحت له في عهد الخليفة عمر، ثم شبه الاستقلال الذي تمتع به في عهد 

       الخليفة عثمان .

4 ـ المجتمع الإسلامي كان يعيش حالة من الصراع الطبقي عبرت عن نفسها في قتل الخليفة عثمان بن     

    عفان، فكان هذا الأخير ضحية لسياسة مالية خاطئة في الدولة الإسلامية، أسست لظهور طبقات 

    في ذلك المجتمع، ومن المؤسف والمستغرب له أن الذين حرضوا الناس على الخليفة، كانوا ينتمون    

    الى الطبقة نفسها التي ينتمي اليها الخليفة، لكن بعد تراكم الثروات في أيديهم، وترشيحهم للخلافة 

    من قبل الخليفة عمر، أصبح لديهم طموح سياسي، فأسهموا الى حد بعيد في تحريض المسلمين 

    على قتل الخليفة.

       ونتيجة لذلك كان لابد ان يتولى الأمر أحد الصحابة، ويجب أن يكون بمواصفات خاصة، بحيث يكون قادرا على إيقاف التدهور في مسيرة الدولة الإسلامية، لذلك لجاؤا الى علي بن ابي طالب من أجل تولي الخلافة، على اعتبار أنه كان أقوى المرشحين لتولي الخلافة مع عثمان أولا، ومنهجه الإصلاحي المختلف عن منهج الخليفة عثمان، والذي كان يعبر عنه في مناسبات متعددة ثانيا، ومعرفة الصحابة وغيرهم بقوته وقدرته على مواجهة الأحداث ثالثا، وسنبدأ بالرواية التي أوردها سيف بن عمر، والتي نقلها عنه الطبري في تاريخه، ثم نذكر بقية الروايات التي تحدثت عن هذا الأمر.

      ذكر سيف بن عمر في رواياته التي نقلها الطبري عنه، ان السيدة عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير، كانوا غير راضين عن قتل الخليفة عثمان، وجعل الثوار على الخليفة عثمان من الهمج الرعاع، الذين لا يعرفهم أحد، فقال: ( وتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة)، ( وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظا على أهل مصر، وجاءها مروان بن الحكم، فقال يا أم المؤمنين: لو أقمت كان أجدر أن يراقبوا هذا الرجل، فقالت أتريد أن يصنع بي كما صنع بأم حبيبة، ثم لا أجد من يمنعني، لا والله ولا أعير، ولا أدري إلى ما يسلم أمر هؤلاء، وبلغ طلحة والزبير ما لقي علي وأم حبيبة
 فلزموا بيوتهم....)
، ( وكان المصريون لا يطمعون في أحد من أهل المدينة، أن يساعدهم إلا في الثلاثة نفر، فإنهم كانوا يراسلونهم محمد بن ابي بكر ومحمد بن حذيفة وعمار بن ياسر)
، ثم ينتقل بعد الحديث عن مقتل الخليفة عثمان بن عفان، إلى كيفية بيعة الإمام علي بالخلافة فقال: ( بقيت المدينة خمسة أيام وأميرها الغافقي بن حرب، يلتمسون من يجيبهم الى القيام بالأمر فلا يجدونه، يأتي المصريون عليا فيختبئ منهم، ويلوذ بحيطان المدينة، فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم مرة بعد مرة، ويطلب الكوفيين الزبير فلا يجدونه، فأرسلوا إليه حيث هو رسلا، فباعدهم وتبرأ من مقالتهم مرة بعد مرة، ويطلب البصريون طلحة فإذا لقيهم باعدهم وتبرأ من مقالتهم مرة بعد مرة، وكانوا مجتمعين على قتل عثمان، مختلفين فيمن يهوون، فلما لم يجدوا ممالئا ولا مجيبا، جمعهم الشر على أول من أجابهم، وقالوا لا نبايع أحد من هؤلاء الثلاثة، فبعثوا الى سعد بن ابي وقاص، وقالوا إنك من أهل الشورى، فرأينا فيك مجتمع فاقدم نبايعك، فبعث اليهم أني وابن عمر خرجنا منها فلا حاجة لي فيها ...، ثم إنهم أتوا ابن عمر عبد الله فقالوا: أنت ابن عمر فقم بهذا الأمر، فقال: إن لهذا الأمر انتقاما والله لا أتعرض له فالتمسوا غيري، فبقوا حيارى لا يدرون ما يصنعون والأمر أمرهم )
، ثم ينقل الطبري روايتين عن سيف بن عمر، يكمل فيهما كيفية اختيار الإمام علي للخلافة، الأولى قال فيها: ( لما كان يوم الخميس على رأس خمسة أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه، جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعدا والزبير خارجين، ووجدوا طلحة في حائط له ووجدوا بني أمية، قد هربوا إلا من لا يطيق الهرب، وهرب الوليد وسعيد الى مكة في أول من خرج، وتبعهم مروان وتتابع على ذلك من تتابع، فلما أجتمع أهل المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى، وأنتم تعقدون الإمامة، وأمركم عابر على الأمة، فانظروا رجلا تنصبونه، ونحن لكم تبع، فقال الجمهور علي بن ابي طالب، نحن به راضون)، والرواية الثانية: (فقالوا لهم دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين، فوالله لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليا وطلحة والزبير وأناسا كثيرا، فغشي الناس عليا فقالوا: نبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام، وما أبتلينا به من ذوي القربى، فقال علي دعوني والتمسوا غيري، فانا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، لا تقوم له القلوب ولا تثبت له العقول، فقالوا ننشدك الله الا ترى ما نرى، ألا ترى الإسلام، الا ترى الفتنة، الا تخاف الله، فقال قد أجبتكم لما أرى، وأعلموا إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم، وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم، إلا اني أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، ثم افترقوا على ذلك، واتعدوا الغد وتشاور الناس فيما بينهم، وقالوا إن دخل طلحة والزبير فقد استقامت فبعث البصريون الى الزبير بصريا، وقالوا احذر لا تحابه، وكان رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر، فجاؤا به يحدونه بالسيف، وإلى طلحة كوفيا، وقالوا احذر لا تحابه، فبعثوا الاشتر في نفر فجاؤا به يحدونه بالسيف ..)
، ثم ينقل الطبري بقية الصورة التي رواها سيف عن البيعة، بإجبار طلحة والزبير على بيعة الإمام علي، فيقول: ( وجاء القوم بطلحة فقالوا: بايع، فقال: إني أبايع كرها فبايع)، ( قال جاء حكيم بن جبلة بالزبير حتى بايع فكان الزبير يقول جاءني لص من لصوص عبد القيس فبايعت)
.

        يمكن أن نجمل ما أراده سيف بن عمر في رواياته، التي ذكرها عن بيعة الإمام علي بن ابي طالب بالخلافة ، بالنقاط التالية:

1 ـ جعل سيف في رواياته السيدة عائشة غير راضية عن الثورة على الخليفة عثمان وقتله، كما جعل طلحة والزبير وبقية الصحابة مدافعين عن الخليفة وغير راضين عن هذه الثورة، وهو بذلك يريد أن يجعل معركة الجمل، التي قادتها السيدة عائشة وطلحة والزبير ضد خلافة الإمام علي، شرعية لأنها كانت لإصلاح الأمور في الدولة الإسلامية، وأن هؤلاء الثوار هم مجموعة من الهمج الرعاع الذين لا يعرفهم أحد، وحاول جعل تصرفهم الذي قاموا به نوعاً من التمرد غير المبرر، حتى يجنب الخليفة عثمان والخلفاء الذين سبقوه، تحمل اي مسؤولية في هذه الثورة، وبذلك ينكر الصراع الطبقي الذي أسس له الخليفة عمر بن الخطاب، وسوء الإدارة المالية التي مارسها الخليفة عثمان وأسرته من بني أمية، فيحقق هدفين هما الدفاع عن السيدة عائشة والصحابة، ويزكي بني أمية ويجنبهم أي انتقاد، في الوقت الذي يحاول فيه تشويه صورة الإمام علي، وجهوده التي بذلها للإصلاح، وكذلك يشوه صورة كل الصحابة والتابعين الذين ساندوه في منهجه الإصلاحي.

2 ـ حاول سيف في رواياته أن يجعل الثوار هم أصحاب القرار في اختيار الخليفة، في حين جعل الصحابة مسلوبي الإرادة، غير قادرين على اتخاذ اي قرار، كما حاول أن يجعل بيعة علي بن ابي طالب بالخلافة، تمت بالقوة حتى يفقدها شرعيتها، لأن الصحابة هم أصحاب القرار في اختيار الخليفة، وركز على أن طلحة والزبير لم يبايعوا إلا بحد السيف، وهدفه من هذه الروايات هو التأسيس للفترة الزمنية، التي تلي هذه الفترة، والتي قام فيها التمرد ضد الخليفة علي بن ابي طالب، فيجعل طلحة والزبير محقين في قيادة حرب الجمل، لأنهم لم يبايعوه، ويجعل معاوية محقا في قيادته معركة صفين ضد الخلافة، لأن خلافة علي بن ابي طالب غير شرعية حسب ما ذكره من روايات، لأنها لم تأتِ عن طريق الصحابة، بل عن طريق هؤلاء الهمج الذين لا يعرفهم أحد، مستبعدا أن يكون سبب التمرد الذي قاده طلحة والزبير ثم معاوية، نتيجة للإصلاحات التي أجراها الخليفة في الجانبين الإداري والمالي  .

     يبدو من خلال ما قدمناه من روايات سيف بن عمر، أنه أراد أن يشوه كل الحقائق التاريخية لهذه الفترة، فأنفرد بروايات لم يذكرها غيره، وأسند هذه الروايات الى مجموعة من الرواة، لا يعرفهم أحد إلا في رواياته
، وعندما قارنا روايات سيف مع روايات غيره من الرواة، وجدنا أن الصورة مختلفة عما رواه سيف، أما مسألة السيدة عائشة وموقفها من الخليفة عثمان، فقد قدمنا في المبحث الاول من هذا الفصل، أنها كانت المحرض الأول على الخليفة، بل كانت أحد الأسباب في مقتله، ونضيف إلى ذلك جوابها لمروان بن الحكم عندما دعاها الى الدفاع عن الخليفة عثمان، والذي ذكره ابن أعثم: ( فلما نظرت عائشة الى ما قد نزل بعثمان من حصار القوم له قربت راحلتها وعزمت على الحج، فقال لها مروان بن الحكم: يا أم المؤمنين، لو أنك أقمت لكان أعظم لأجرك، فأن هذا الرجل قد حوصر، فعسى الله تبارك وتعالى أن يدفع بك عن دمه، فقالت: الآن تقول هذا وقد أوجبت الحج على نفسي، لا والله لا أقمت، وجعل مروان يتمثل ببيت الشعر:

                   ضرم قيس على البلاد دما   إذا اضطرمت يوم به أحجما)
.

       وذكر غيره الرواية نفسها وأضاف اليها أنها قالت لمروان: ( يا بن الحكم أعلي تمثل الأشعار، قد والله سمعت ما قلت، أتراني في شك من صاحبك، والذي نفسي بيده لوددت أنه الآن في غرارة من غرائري مخيط عليه، فألقيه في البحر الأخضر)
، وروى الطبري بسند غير سيف أن عائشة صادفت عبد الله بن عباس ذاهب الى الحج، فطلبت منه أن لا يخذل الناس عن ابن عمها طلحة، وقالت له: ( يا بن عباس أنشدك الله فإنك قد أعطيت لسانا وعقلا، أن تخذل الناس عن طلحة، فقد بانت لهم بصائرهم في عثمان وانهجت، ورفعت لهم المنار، وتحلبوا من البلدان لأمر قد حم، وأن طلحة قد اتخذ رجالا على بيوت الأموال، وأخذ مفاتيح الخزائن، وأظنه يسير أن شاء الله بسيرة ابن عمه أبي بكر، فقال: يا أمه لو حدث ما فزع الناس إلا لصاحبنا ـ يعني الإمام علي ـ)
وهذه الروايات والتي قدمناها سابقا تبين دور السيدة عائشة في الثورة على الخليفة
.

      أما موقف طلحة والزبير فقد قدمنا بعض الروايات، التي تدل على أن طلحة كان أكبر المؤلبين على الخليفة، حتى وصل الأمر إلى أنه منع عليه وعلى عائلته الماء، وكان هو الذي كتب الى المسلمين من أجل الثورة على الخليفة، ويتضح هذا من قول أحد البصريين لطلحة، عندما جاء الى البصرة مع الزبير وعائشة للتمرد على الخلافة: ( أتاهم رجل من أشراف البصرة بكتاب كتبه طلحة في التأليب على قتل عثمان، فقال لطلحة: هل تعرف هذا الكتاب؟ قال: نعم، قال: فما ردك على ما كنت عليه، وكنت أمس تكتب إلينا تؤلبنا على قتل عثمان، وأنت اليوم تدعونا الى الطلب بدمه)
، كما أن الطريقة التي قتل بها طلحة تدل على المعنى الذي ذكرناه، فعلى الرغم من أن مروان بن الحكم خرج مع طلحة والزبير وعائشة الى معركة الجمل، فإنه كان متأكداً من أن طلحة كان السبب الرئيس في مقتل الخليفة عثمان، لذلك رماه بسهم في تلك المعركة وقتله، وقال: ( لا أطلب بثأري بعد اليوم)
. أما موقف الزبير من الخليفة عثمان فقد ذكرت الروايات، أنه كان من المحرضين على قتله، فكان يقول: ( اقتلوه فقد بدل دينكم، فقالوا: إن ابنك يحامي عنه بالباب، فقال: ما أكره أن يقتل عثمان ولو بدئ بابني، ان عثمان لجيفة على الصراط غدا)
، وفي رواية أخرى أن سعيد بن العاص الأموي سأل مروان عن سبب ذهابه الى البصرة، فكان رد مروان أنه يريد الأخذ بدم الخليفة عثمان، فقال له سعيد: ( فهؤلاء قتلة عثمان معك؟ أن هذين الرجلين قتلا عثمان: طلحة والزبير)
.

       أما بقية الصحابة فقد كانت مواقفهم متفاوتة من الخليفة، وقد ذكرنا قسماً منهم مثل ابي ذر الغفاري وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف، ورأينا أن الإمام علي على الرغم من دفاعه عن الخليفة عثمان، ووساطته بين الخليفة والثوار، لكنه كان غير راض عن أداء الخليفة وعن سيطرة بني أمية عليه، فكان يقول له: ( أني قد كلمتك مرة بعد مرة، فكل ذلك نخرج فتكلم، ونقول وتقول وذلك كله فعل مروان بن الحكم وسعيد بن العاص وابن عامر ومعاوية، أطعتهم وعصيتني قال عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك)
، فكان هذا مدعاة الى ان يعتزل عنه الإمام علي، لأنه رأى أن أمره بيد بعض اقربائه من الأمويين، لذلك عندما جاء سعد بن ابي وقاص الى علي، يسأله أن يرد الناس عن عثمان مرة اخرى، رفض الإمام علي الأمر لأنه كان يرى ان لا فائدة من الكلام مع الخليفة، ما دام أمره ليس بيده، فقال لسعد: ( والله ما زلت أذب عنه حتى اني لاستحي، ولكن مروان ومعاوية وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى)
.

         كذلك فإن عمرو بن العاص كان حانقا على الخليفة، لأنه عزله عن ولاية مصر، الامر الذي جعل عمرو بن العاص يطعن على الخليفة عثمان علنا، فوبخه الخليفة لهذا الامر فكان ( يأتي عليا مرة فيؤلبه على عثمان، ويأتي الزبير مرة فيؤلبه على عثمان، ويأتي طلحة مرة فيؤلبه على عثمان، ويعترض الحاج فيخبرهم بما أحدث عثمان، فلما كان حصار عثمان الأول خرج من المدينة، حتى انتهى الى أرض في فلسطين يقال لها السبع، فنزل في قصر له يسمى العجلان)
، وكان يقول: ( أنا أبو عبد الله إذا حككت قرحة نكأتها، أني كنت أحرض عليه، حتى أني لأحرض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل)
.  

         كذلك كان هناك خلاف شديد بين الخليفة عثمان وبين الصحابي عمار بن ياسر، بسبب اعتراض الأخير على سلوك الوليد بن عقبة والي الكوفة، الذي شرب الخمر وصلى بالمسلمين وهو سكران، لذلك جاء مجموعة من أهل الكوفة يشتكون الوالي، فاستعانوا بالصحابة على هذا الأمر، فذهب عمار بن ياسر الى الخليفة ليخبره بتصرف الوليد، إلا أن رد الخليفة وأقربائه الأمويين على عمار كان عنيفا، فقال مروان للخليفة: ( يا أمير المؤمنين إن هذا العبد الأسود قد جرأ عليك الناس، وأنك ان قتلته نكلت به من وراءه، قال عثمان: أضربوه فضربوه وضربه عثمان معهم، حتى فتقوا بطنه فغشي عليه فجروه وطرحوه بباب الدار)
، كما أن عمار كان معترضا على سياسة الخليفة المالية، وتصرفه وأهل بيته بأموال المسلمين
، الأمر الذي سبب العداء بينهما، ولم يسهم عمار في الدفاع عن الخليفة عندما حاصره الثوار
.

       ولا نريد الاطالة في اختلاف الصحابة مع الخليفة في كثير من الأمور، وأهمها سياسته المالية والإدارية
، وهذا يعني عدم جدارة روايات سيف بن عمر، التي حاول فيها جعل الثورة التي قام بها المسلمون ضد سياسات اقتصادية، واستئثار مجموعة من اقرباء الخليفة بمقدرات الدولة الإسلامية، الى شغب قام به مجموعة من الخارجين على القانون، وهذا خلاف لما سردناه عن مجموعة من الرواة غير المتهمين مثل سيف بن عمر.

        والأمر الآخر الذي أراده سيف برواياته، هو أن الصحابة لم يكن لهم علاقة بالثورة، والثوار كانوا مجموعة من الخارجين على القانون، أو مجموعة من الرعاع غير المعروفين للمسلمين، كما يوحي سيف في رواياته، وقد بينا أن أكثر المؤلبين والمعترضين على سياسة الخليفة، هم من كبار الصحابة، وهم الذين تبعهم المسلمون في الأمصار واستجابوا لدعوتهم، وسوف نعرض لبعض قادة هؤلاء الثوار حتى نتعرف على مكانتهم، تذكر الروايات ان قادة المسلمين الذين وفدوا الى المدينة، والذين ساندوهم من المدينة نفسها هم من الصحابة، منهم جبلة بن عمرو الساعدي الذي كان معترضا على إعطاء الخليفة عثمان إبل الصدقة لأقربائه من بني الحكم، وقبل ذلك اعترض عبد الرحمن بن عوف والمسور بن مخرمة وكلاهما من الصحابة وأخذ عبد الرحمن بن عوف الابل ووزعها على المسلمين
، أما جبلة فهو أنصاري خزرجي من الصحابة الذين شاركوا في معركة احد
، وذكر ابن اسحاق والواقدي إن أمر الثوار كان الى عبد الرحمن بن عديس البلوي، وعمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعي، وسودان بن حمران المرادي، وعروة بن النباع
، ومن خلال دراسة سيرة هؤلاء، نجد أن عبد الرحمن بن عديس البلوي هو من أصحاب النبي (ص)، ومن الصحابة الذين شهدوا مع رسول الله (ص) بيعة الرضوان في العام السادس للهجرة
، أما عمرو بن الحمق الخزاعي فهو أيضا من الصحابة، الذين شهدوا بيعة الرضوان وفي بعض المصادر أنه ممن شهد معركة بدر، وفي رواية أنه أسلم بعد حجة الوداع
، ومهما يكن من أمر فإنه كان من الصحابة، وأسهم في الثورة على الخليفة مع الثوار رفاعة بن رافع الأنصاري، وهو من الصحابة الذين شهدوا معركة بدر
، وكان رأس المعارضة في مصر محمد بن ابي حذيفة هو من بني أمية، أسرة الخليفة عثمان بن عفان، إلا أنه كان غير راض عن تصرفات الخليفة، لاسيما فيما يتعلق بسياسته المالية، لذلك أرسل اليه الخليفة ثلاثين ألف درهم وغيرها من الأشياء، من أجل التخفيف من حدة انتقاداته للخليفة، لكن محمد لم يرضَ بهذا الأمر، فأخذ الأموال وذهب الى المسجد، وقال للناس: ( يا معشر المسلمين ألا ترون الى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني عليه)
، ومحمد هذا كان من الصحابة
.

         والأمر المهم في هذا الباب ما حاول سيف بن عمر ايحائه من خلال ما ذكره من روايات، هو جعل الصحابة لم يبايعوا الإمام علياً، وأن الثوار هم الذين كانوا أصحاب القرار في اختيار الخليفة، وهذه الروايات أنفرد بها سيف دون غيره من الرواة، وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع، لابد لنا من معرفة رؤية الإمام علي للخلافة في هذه الفترة التاريخية، إذ ذكرت الروايات أنه كان لا يريد تولي الخلافة، لكثرة المشاكل التي كانت تحيط بها، والتغيرات التي طرأت على المجتمع الإسلامي، فلم تكن الحال كما كانت عليه عند وفاة الرسول(ص)، لذلك عندما ألح عليه عبد الله بن العباس من أجل تولي الخلافة، قال له: ( ما قيمة هذه النعل، فقلت: لا قيمة لها، فقال عليه السلام: والله لهي أحب إلي من أمرتكم، إلا أن أقيم حقاً أو أدفع باطلا)
.

       إلا ان الحالة التي تمر بها الدولة الإسلامية، دفعت الصحابة الى ممارسة الضغوط عليه من أجل أن يتولى الخلافة، لاسيما إنهم كانوا يعرفون إن هذه المرحلة، لا يستطيع أحد مواجهتها إلا شخص كعلي بن ابي طالب، وقد أورد الطبري مجموعة من الروايات عن طريق رواة غير سيف، وهذه الروايات تؤكد أن الصحابة ألحوا عليه من أجل تولي الخلافة، فبعد مقتل الخليفة عثمان بن عفان ( أتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل، ولابد للناس من إمام، ولا نجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تفعلوا فأني أكون وزيرا خيراً من أن أكون أميرا، فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك، قال: ففي المسجد فان بيعتي لا تكون خفيا، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين)
، وروى بسند آخر إن المهاجرين والأنصار اجتمعوا بعد مقتل الخليفة فيهم طلحة والزبير: ( فأتوا عليا فقالوا: يا أبو الحسن هلم نبايعك، فقال: لا حاجة لي في أمرتكم، أنا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به، فاختاروا، فقالوا: والله ما نختار غيرك، قال: فاختلفوا اليه مرارا، ثم أتوه في آخر ذلك، فقالوا له: لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر، فقال لهم: إنكم قد اختلفتم إلي وأتيتم وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت أمركم، وإلا فلا حاجة لي فيه، قالوا: ما قلت من شيء قبلناه ان شاء الله، فجاء فصعد المنبر فأجتمع الناس إليه فقال: إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وانه ليس لي أمر دونكم، إلا أن مفاتيح بيت مالكم معي، ألا وانه ليس لي أن أخذ منه درهما دونكم رضيتم، قالوا: نعم، قال: اللهم أشهد عليهم ثم بايعهم)
، ثم يروي الطبري بسند آخر فيقول: ( لما قتل عثمان رضى الله عنه خرج علي الى السوق، وذلك يوم السبت لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ـ أي في اليوم نفسه الذي قتل فيه الخليفة عثمان ـ، فاتبعه الناس وبهشوا في وجهه فدخل حائط ـ بستان ـ بني عمرو بن مبذول، وقال لأبي عمرة بن عمرو: أغلق الباب فجاء الناس فقرعوا الباب، فدخلوا فيهم طلحة والزبير، فقالا: أبسط يدك فبايعه طلحة والزبير)
، وذكر بسند آخر ( لما قتل عثمان رضي الله عنه بايعت الأنصار عليا الا نفيرا منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك....)
، وذكر البلاذري وغيره عن الزهري ان المسلمين في المدينة، جاؤوا الى علي من اجل ان يبايعوه، لكنه اخبرهم ان هذا الأمر هو مسؤولية الصحابة ممن شاركوا في معركة بدر، فجاء الصحابة من أهل بدر وبايعوا علي خليفة للمسلمين
، كما ذكرت المصادر الأخرى روايات مشابهة للروايات المتقدمة، نقلتها عن الكثير من الرواة، الذين أجمعوا على أن الصحابة كانوا هم أصحاب القرار في اختيار الخليفة وليس الثوار، كما أنهم ذكروا أن أول من بايع الخليفة طلحة والزبير، ثم تتابع الصحابة على هذه البيعة، ولم يكتف الإمام علي بهذا الأمر، بل أشترط أن تكون بيعته عامة في المسجد، وبرضى من المسلمين المتواجدين في المدينة
، لذلك فإن بيعته كانت بيعة جماهيرية اشترك فيها المسلمون المتواجدون في المدينة.

     وهذه الروايات المتقدمة تؤكد عدم جدارة روايات سيف بن عمر، ومن نقلها عنه، وتبين أن الصحابة هم الذين اختاروا الخليفة، وكان دورهم بارزا هذه المرة، عكس المرات الثلاث السابقة، إذ لم يكن لهم رأي فيها، كما إنها تدحض النظرية التي أراد سيف إثباتها في رواياته، من أن الزبير وطلحة لم يبايعوا الإمام علياً بالخلافة، وهو يريد أن يفقد خلافة الإمام علي شرعيتها، لأن هؤلاء هم أصحاب الشورى الذين وضعهم عمر بن الخطاب لاختيار الخليفة، ولو فرضنا جدلا صحة روايات سيف بأنهم لم يبايعوا الإمام، وهو أمر غير صحيح، فإن بيعة الإمام علي كانت لا غبار عليها، لأن الروايات المتقدمة تثبت أن أغلب الصحابة بايعوا عليا، ولم يتخلف عن بيعته سوى نفر قليل منهم لآراء لا تتعلق باهليته لتولي الخلافة، بل لقناعات شخصية لديهم، ولم يجبرهم الإمام علي على البيعة، لأنه أعتبر أن الأمة هي التي قررت مصيرها، ومن حق بعضهم أن يبدي معارضته، بشرط أن لا يخل بالمصلحة الإسلامية، مثل ما فعل الزبير وطلحة وعائشة ومعاوية، وعليه إذا لم يبايع طلحة والزبير فليس معنى هذا أن الخلافة غير شرعية، لأن الذي جعل هؤلاء هم أصحاب القرار في اختيار الخليفة هو عمر بن الخطاب، ولا يمكن أن يكون الخليفة عمر حاكما على الأمة حتى بعد وفاته، لاسيما ان الأمة هي التي اختارت هذه المرة، والأمة أكبر من الخليفة عمر ومن آرائه وما قرره لها، لأنها لم تكن قاصرة حتى يقرر عنها أحد الأشخاص.     

 البرنامج السياسي والمالي للخليفة علي بن ابي طالب

       بعد أن تولى الإمام علي (ع) أوضح برنامجه السياسي والاقتصادي في الخطبة التي ألقاها في يوم توليته، ومن المفيد ذكرها بالكامل حتى نتعرف على برنامجه الاصلاحي: ( أما بعد فإنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استخلف الناس أبا بكر ثم استخلف أبو بكر عمر، فعمل بطريقة ثم جعلها شورى بين ستة فأفضى الأمر إلى عثمان، فعمل ما أنكرتم وعرفتم ثم حصر وقتل، ثم جئتموني طائعين فطلبتم إلي، وإنما أنا رجل منكم، لي ما لكم وعلي ما عليكم، وقد فتح الله الباب بينكم وبين أهل القبلة، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، ولا يحمل هذا الأمر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر، وأني حاملكم على نهج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنفذ فيكم ما أمرت به، إن استقمتم لي، والله المستعان، ألا ان موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته كموضعي منه أيام حياته، فأمضوا لما تأمرون به، وقفوا عند ما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أمر حتى نبينه لكم، فإن لنا عن كل أمر تنكرونه عذرا، ألا وان الله عالم من فوق سمائه وعرشه، إني كنت كارها للولاية على أمة محمد، حتى أجتمع رأيكم على ذلك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيما وال ولي الأمر من بعدي أقيم على حد الصراط، ونشرت الملائكة صحيفته، فإن كان عادلا أنجاه الله بعدله، وان كان جائرا أنتفض به الصراط حتى تتزايل مفاصله، ثم يهوي إلى النار فيكون أول ما يتقيها به أنفه وحر وجهه، ولكني لما اجتمع رأيكم لم يسعني ترككم.

           ثم ألتفت (عليه السلام) يمينا وشمالا، فقال: إلا لا يقولن رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا، فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار، وركبوا الخيول الفارهة، واتخذوا الوصائف الروقة الحسان، فصار ذلك عليهم نارا وشنارا، إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه، وأمرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون، فينقمون ذلك ويستنكرون، ويقولون حرمنا ابن أبي طالب من حقوقنا، إلا وايما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرى الفضل له على من سواه لصحبته، فإن الفضل النير غدا عند الله، وثوابه وأجره على الله، وايما رجل استجاب لله وللرسول فصدق ملتنا، ودخل ديننا واستقبل قبلتنا، فقد أستوجب حقوق الإسلام وحدوده، فانتم عباد الله، والمال مال الله يقسم بينكم بالسوية، لا فضل فيه لأحد على أحد، وللمتقين عند الله غداً أحسن الجزاء، وأفضل الثواب، لم يجعل الله الدنيا للمتقين جزاء، وما عند الله خير للأبرار)
.

        لقد لخص الإمام علي بن ابي طالب في هذه الخطبة الكثير من الأشياء، وأوضح للمسلمين انه عازم على تغيير الواقع المالي لدولة المسلمين، وإرجاع الدولة الى ما كانت عليه في عهد رسول الله (ص)، ويمكن أن نلخص هذا البرنامج بمجموعة من النقاط:

1 ـ أشار الإمام علي إلى أن بيعته، كانت تختلف عن بيعة الخلفاء الذين سبقوه، لأنهم لم يتم اختيارهم بالشكل الذي اختير به، إذ بايعه المسلمون عامة ببيعة جماهيرية، بإرادتهم ورغبتهم، ولم تكن تعييناً أو فرضاً من أحد، على الرغم من أنه كان غير راغب في تولي الخلافة، فأصبح أمام خيارين، أما أن يرفض هذه البيعة، ولا يتولى أمر المسلمين، وهذا أمر صعب نتيجة للإلحاح الذي مارسه المسلمون عليه، وحاجة الدولة الإسلامية له، أو أن يقبل بالخلافة، وهو أمر صعب أيضا، في ظل الظروف التي تمر بها الدولة الإسلامية في تلك الفترة، فأختار الطريق الثاني من أجل إرجاع الأمور الى ما كانت عليه في عهد النبي (ص)، مهما كانت شدة المقاومة لهذا الطريق.

2 ـ بين الإمام علي بن ابي طالب في خطبته، أن السياسة المتبعة في عهد الخليفة عثمان، لم تكن موضع استحسان من قبل المسلمين، لاسيما ذلك الجانب المتعلق بأموالهم، وإدارة هذه الأموال ( فأفضى الأمر إلى عثمان، فعمل ما أنكرتم وعرفتم ثم حصر وقتل)، وفي هذا الأمر إشارة واضحة، الى ان الذين ثاروا على الخليفة عثمان كانوا من الصحابة، أو إن الصحابة كانوا مشتركين في الثورة، وهذا يؤيد ما ذهبنا اليه من ان روايات سيف بن عمر، التي ذكر فيها ان الذين قاموا بالثورة على الخليفة، هم مجموعة من الخارجين على القانون غير صحيحة.

3 ـ جعل الإمام علي نفسه واحداً من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم ، وسيعمل من أجل الإصلاح، لأن الوضع القائم في الدولة الإسلامية غير طبيعي، ويحتاج الى جهد وعمل جماعي، بغية الوصول الى الدولة التي أرادها الإسلام، وخلال هذا العمل قد تتضرر مصالح بعض الافراد، لذلك يجب ان يتمتع هؤلاء الأفراد، بنكران الذات من أجل صلاح المجتمع، وهذا يعني أنهم يجب أن يقبلوا بالحلول، حتى ولو كانت تتعارض مع مصالحهم، مادام الهدف هو الإصلاح.

4 ـ أراد الإمام علي أن يعلم الناس أن الذي يتولى من أمور المسلمين شيئا، يجب عليه أن يكون خادما لهم، لا أن يكون سيفا مسلطا عليهم، يتحكم بهم ويأكل حقوقهم، أو يهبها لمن يشاء، لأن الولاية تكليف وليست تشريفاً، والله سبحانه وتعالى وراء الولاة، يراقب أعمالهم ويكافئهم على قدر هذه الأعمال، وفي هذا إشارة الى عزمه على الإصلاح الإداري، وذلك بتعيين كادر إداري بمستوى المسؤولية المكلف بها، وهذا الامر هو جزء من خطة الاصلاح التي سيتبعها في خلافته.

 5 ـ  ألغى في هذه الخطبة الفروق الطبقية، التي وضعها الخليفة عمر، وسار عليها الخليفة عثمان من بعده، وذلك إنه قرر العودة الى النظام المالي، الذي كان سائدا في عهد الرسول (ص)، وعرف من خلال استقرائه للواقع، إنه سيواجه معارضة من قبل المنتفعين من السياسات القديمة، لذلك أراد أن يضع بين أيديهم كل الأمور وبشفافية، ما داموا هم أصحاب الاختيار في أمر الخلافة، كي يعينوه على أنفسهم وعلى من لا يرضون بالحق، وهذا يعني إنه شخص أسباب المشكلة، التي تمر بها الدولة الإسلامية، والتي تتلخص في الهوة الشاسعة التي خلقتها السياسة المالية السابقة بين المسلمين، وحالة اللاستقرار التي نتجت عنها، وقرر معالجة هذه المشكلة بالعودة الى المساواة بين المسلمين في توزيع العطاء، فلا يوجد فرق بين المهاجرين والأنصار من الصحابة وبين غيرهم من المسلمين، لأن الفريق الأول قدموا التضحيات للإسلام، وهذا شيء ثوابه عند الله في الدار الآخرة، أما العطاء فيوزع بالتساوي، لأن الدنيا ليست للثواب وإنما الثواب في الآخرة، التي خيرها أفضل من كمية من الدراهم، تخرج صاحبها مما قدمه للإسلام، كما حدث معهم بعد أن امتلكوا الثروات.  

         وفي ظل الظروف غير الطبيعية التي تمر بها الدولة الإسلامية، لم تكن كل الأطراف راضية عن البرنامج الذي طرحه الخليفة في اليوم الأول لتوليه الخلافة، لاسيما تلك الأطراف التي كونت الثروات بالاعتماد على التمييز بالعطاء، لأن هذا البرنامج سيجردها من امتيازات، كانت تعتقد أنها أصبحت حقوقاً لها، نتيجة لمرور فترة طويلة على اكتسابها، فتشكلت طبقة من المعارضين لسياسة الإصلاح التي أرادها الإمام علي، وهذه الطبقة كانت تشتمل على صنفين من المعارضين:

 الصنف الأول: هم من الذين استفادوا من سياسة التفضيل في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الذي ميز بين المسلمين على أساس القدم في الإسلام والجهاد وغير ذلك من المقاييس، وهو أمر كان الخليفة يستند فيه الى رأي شخصي ووفق معيار الخدمة، التي قدمها الشخص للإسلام في بدايته، لكن لا يساوي بين خدمات قدماء الصحابة مع المسلمين الآخرين، على الرغم من أن هؤلاء يقدمون جهدا، لا يختلف عن أولئك في حروب الفتوح الإسلامية والدفاع عن الدولة.

الصنف الثاني: هم أولئك المستفيدون من التفاوت، الذي سار عليه الخليفة عثمان بن عفان، والذي لم يكن يستند على معيار محدد، إذ بدأ يعطي أموال المسلمين، لمجموعة من الأمويين، والمقربين منه من الصحابة وغيرهم بدون حق.

       وهؤلاء كانت خطورتهم أكبر على السياسة الإصلاحية من الصنف الاول، لاسيما أن أكثرهم لم يكن من الصحابة الأوائل الذين أسسوا الدولة، بل كانوا من المعارضين للدعوة الإسلامية هم وعوائلهم، ولم يدخلوا الإسلام حتى رأوا أنهم لا يستطيعون مقاومته، وهؤلاء عندهم عداء شخصي للخليفة علي بن ابي طالب، لأنه قتل آباءهم واخوانهم في معارك الإسلام الأولى، عندما كانوا مشركين لاسيما بني أمية، الذين فقدوا الكثير من افرادهم على يد الإمام علي في تلك المعارك، لذلك عندما دخلوا الإسلام عند فتح مكة، لم يستطيعوا أن ينسوا هذا العداء وأستمر معهم، الى أن تولى علي بن ابي طالب الخلافة فأظهروه، وقد عبر الوليد بن عقبة الأموي عن هذا المعنى بقوله للإمام علي عندما تولى الخلافة: ( إنك قد وترتنا  جميعا، أما أنا فقتلت أبي يوم بدر صبرا، وخذلت أخي يوم الدار، وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر في الحرب)
.

        كذلك فإن الصنف الأول كانوا من كبار الصحابة، الذين امنوا بالله وبالدعوة الإسلامية، وقدموا الكثير من التضحيات من أجل الإسلام، وهؤلاء كانوا حريصين على الإسلام، والكثير منهم يريد الإصلاح، وهم الذين اختاروا الإمام علي لإصلاح الواقع الإسلامي، لكنهم لم يكونوا كلهم بهذا المستوى الذي أشرنا إليه، لأن قسماً منهم كان يريد من خلال الثورة على الخليفة عثمان بن عفان، تحقيق مكاسب سياسية الى جانب المكانة الاجتماعية والمالية التي يتمتع بها، مثل الزبير وطلحة، اللذين تصورا أن وصول الإمام علي الى الخلافة، فتح الباب أمامهم للتحكم بإدارة الدولة وأموالها، فقالوا للخليفة: ( إنه قد نالتنا بعد رسول الله جفوة فأشركنا في أمرك، فقال: أنتما شريكاي في القوة والاستقامة، وعوناي على العجز والأود)
، لكن هذا الأمر لم يشبع رغبتهما في تولي السلطة، فطلبوا منه أن يتولوا مسؤولية إدارة بعض الولايات الإسلامية، مثل البصرة والكوفة إلا أنه رفض هذا الأمر
، لأنه لا يريد أن يجعل طالبي السلطة متحكمين بأموال المسلمين، ثم تفاجئوا بإعلان الخليفة في اليوم الأول لحكمه، إلغاء الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، والتي كانت تعني لهم مكانة اجتماعية، اعتادوها الى جانب المكاسب المالية، لاسيما أن الخليفة لم يلغ التفاوت في العطاء فقط، بل انه ألغى الطبقية الاجتماعية، التي كانت سائدة في مجتمعات العرب في الجاهلية، والتي يبدو أنها عادت الى المجتمع الإسلامي بصورة جديدة، فطرح ضمن برنامجه الإصلاحي هذه الفكرة فقال: ( إن ادم لم يلد عبدا ولا أمه، وأن الناس أحرار، ولكن الله خول بعضهم بعضا، فمن كان له باء فصبر في الخير، فلا يمن به على الله تعالى، ألا وقد حضر شيء ونحن مسوون فيه بين الأسود والأحمر)
، فاستشعروا بخطورة الموقف على الامتيازات التي حققوها، فقال مروان بن الحكم لطلحة والزبير انه يقصدكم بهذا الكلام
.  

      وفي الوقت نفسه الذي واجه هذا البرنامج معارضة في اليوم الأول لطرحه، من قبل الطبقات المستفيدة من النظام السابق، كان مصدر فرح للطبقات المسحوقة في المجتمع الإسلامي، إذ أنه أرجع اليها الثقة بالإسلام الذي آمنت به، وشعرت أن الثورة التي قامت بها، كانت نتيجتها التغيير في الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي لدولة المسلمين، وقد نستشف من خلال تمسك هذه الطبقات الاجتماعية، بتولية علي بن ابي طالب للخلافة في العاصمة المدينة، ومجيء الوفود من الأمصار الإسلامية، من أجل بيعة الإمام علي بالخلافة
، أنها كانت تعرف أنه سيعيد إليها حقوقها، ويرفعها ليساويها بغيرها من الطبقات، التي نتجت عن السياسة المالية السابقة، أو أنه سيقوم بإلغاء الطبقات، ويعيد مجتمع المسلمين، الى ما كان عليه الحال في عهد الرسول (ص)، خالياً من الطبقية والتفاضل بين الناس، تحت أي مسمى ولأي سبب، لاسيما أنهم يعرفون أن الإمام علياً (ع)، كان معترضا على التفضيل بالعطاء بين المسلمين، على الرغم من أنه يعلم أن الخليفة عمر ميز بين الناس، على أساس السبق الى الإسلام، وكان معترضاً على بذل الأموال من غير حق، لمجموعة من الناس لا يستحقونها في خلافة عثمان بن عفان.

       لذلك كانت الأطراف التي تضررت من طرح هذا البرنامج، مستعدة لعمل أي شيء من أجل إفشاله، حتى لو كان الثمن القتال بين المسلمين، وإراقة دمائهم وهو ما حدث بالفعل، إذ خاض الخليفة علي بن ابي طالب ومعه المسلمون، معارك مع هؤلاء ومع من أتبعهم، لان الذي فقدوه لم يكن شيئاً بسيطاً يمكن التنازل عنه بسهولة، إذ فقدت هذه الطبقة المتنفذة الأموال العظيمة، التي كانت تأخذها من دون ان تحاسب من أحد، بل إنها كانت تأخذها بمباركة الدولة، فكان هذا البرنامج بمثابة صفعة قوية للتكبر الجاهلي الذي مثلته هذه الطبقات، وانتصار للمستضعفين من المسلمين، الذين عبروا عن رفضهم لهذا الواقع بالثورة على الإدارة المالية في الدولة الإسلامية في عهد الخليفة عثمان، وتحالف معهم الكثير من الصحابة المستفيدين من سياسة التفضيل، لأسباب شتى، بعضها يعود الى ان قسماً منهم، شعروا بأن الإسلام مهدد من مجموعة من الولاة، الذين كانوا يشرفون على إدارة الدولة، فثاروا من أجل تغيير هذا الواقع، والقسم الآخر تحالف معهم لأنه رأى أن الأموال، أسهمت في ابتعاد الصحابة عن أهداف الإسلام، في حين تحالف قسم من هؤلاء مع الثوار نتيجة لخلاف شخصي مع الخليفة، أما بسبب مالي أو أنه كان يتطلع الى مكانة سياسية، وهؤلاء كانوا أخطر الفئات التي تحالفت مع الثوار، لأنهم كانوا يريدون الصعود على ظهور هؤلاء الثوار، من اجل تحقيق أهدافهم، ولما شعروا بأن الواقع الجديد، جاء ضد مصالحهم جردوا كل أسلحتهم من أجل مقاومته، على الرغم من أنهم كانوا أحد الأسباب في صنع هذا الواقع .

      وكان الإمام علي بن ابي طالب يعرف كل تلك الاتجاهات في المجتمع الإسلامي، وعلى الرغم من ذلك أصر على تطبيق برنامجه الإصلاحي، الذي كان الهدف منه القضاء على الطبقية في المجتمع الإسلامي، إذ أنه كان يرى ان الإكثار والترف، الذي أتصف به الصحابة باطل، لاسيما إذا كان هذا الإكثار والترف على حساب جوع المسلمين وحاجتهم، كذلك فإن العدالة هي أن ينتفع الجميع من نعم الحياة، والتفاوت والطبقية التي حدثت أوجدت طبقات من الفقراء المحرومين، وهذا يتناقض مع الأسس التي قام عليها الإسلام، ونادى بها الرسول (ص)، وأهمها العدالة الاجتماعية بجانبيها المادي والمعنوي، والعدالة تتناقض مع وجود غنى فاحش وفقر مدقع، هذا الفقر الذي يزعزع أركان المجتمعات، ويؤدي بها الى الزوال، كما عبر الرسول (ص) عن هذا الأمر بالقول: (كاد الفقر ان يكون كفرا)
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